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نتهازى للإدارة في إدارة الأرباح دور لجان المراجعة في الحد من السلوك ال 
 بهدف تحسين جودة التقارير المالية 

 )دراسة ميدانية على قطاع البنوك بمملكة البحرين(

 إعداد 
 اللهالدكتور/ يوسف صلاح عبد 

 أستاذ مساعد بقسم المحاسبة
 الجامعة الخليجية –كلية العلوم الدارية والمالية 

 
 الطار العام للبحث

 مقدمة البحث:أولًا: 
إن الدور الجوهرى للتقارير المالية، هو التوصيل الفعال للمعلومات المالية للأطراف ذوى 

أساساً للعديد من القرارات التى تتخذ العلاقة في الوقت المناسب، وتعتبر هذه المعلومات 
  1من قبل مستخدميها، خاصة المستثمرين الحاليين والمرتقبين.

ولقد أصبحت هذه المعلومات محل شك خاصة بعد الكشف عن الفضائح المالية للعديد 
من الشركات العالمية، وبمعاونة كبرى مؤسسات خدمات المحاسبة والمراجعة، ومثال ذلك 

للطاقة بمساعدة مؤسسة أرثر أندرسون للمحاسبة  Enronضللة لشركة التقارير الم
للمحاسبة والمراجعة عن دوره في الأزمات   KPMGوالمراجعة، وما تعرض له مكتب 

 Parmalat، فضلًا عن الأزمة التى تعرضت لها شركة  Xeroxالتى عانت منها شركة 
 2.الأسبانية Gescarteraاليطالية وشركة 

الآراء على أن السبب الرئيسى لتلك الأزمات، هو قيام إدارات هذه الشركات وأجمعت 
بتطبيق ممارسات معينة تهدف للتلاعب في المعلومات الواردة في التقارير المالية، من 

  3خلال ما يعرف بإدارة الأرباح.
رية حيث تقوم الادارة باستغلال مرونة المعايير والسياسات المحاسبية التى تسمح لها بح

، مما أدى إلى زيادة حدة الصراع 4الختيار بين البدائل المحاسبية لتحقيق أهداف معينه
بين أطراف الوكالة نتيجة تعارض المصالح بين الدارة والملاك وإظهار التقارير المالية 

 5بشكل مخالف للواقع مما أدى إلى انهيار ثقة مستخدميها فيها.
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خدمى التقارير المالية والمطالبة المستمرة بتحسين ونتيجة لتزايد الضغوط من قبل مست
جودة المعلومات الواردة بها، برزت الحاجة إلى أهمية وجود آلية إدارية تعمل على ضبط 
ورقابة أداء الدارة بالضافة إلى الشراف على عملية إعداد التقارير المالية والتأكد من أن 

ءة، وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة الاهتمام جميع الضوابط والآليات الرقابية تعمل بكفا
  6بتطيبق مبادىء حوكمة الشركات بشكل عام وتشكيل لجان للمراجعة بشكل خاص.

 البحث: ثانياً: مشكلة
نظراً للدور الهام الذى يلعبه القطاع المصرفي في بيئة الأعمال، وكونه كباقي القطاعات 

لطار عام من الممارسات والاجراءات الملائمة التى الأخرى يحتاج إلى أن يتم إدارته وفقاً 
تساعد على ضبط أداء الدارة وتحقيق المساءلة وزيادة الثقة والمصداقية في البيانات 

 المالية.
سعت إدارات البنوك إلى تشكيل لجان للمراجعة بها وذلك من منطلق مسئوليتها عن  

المطبقة والتأكد من سلامة القياس  فحص القوائم المالية ومراجعة السياسات المحاسبية
واكتمال الافصاح بهدف الحد من تعارض المصالح وعدم تماثل المعلومات ومن ثم الحد 
من ممارسة الدارة لدارة الأرباح ومن ثم تعزيز جودة المعلومات المحاسبية، لذا فإن 

رباح بهدف مشكلة البحث تتمثل في "دور لجان المراجعة في الحد من ممارسات إدارة الأ 
 تعزيز جودة المعلومات المحاسبية".

 ويمكن للباحث توضيح العلاقة بين متغيرات البحث من خلال الشكل التالي:
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتغير المستقل
 لجان المراجعة

 مهام لجان المراجعة

 التابعالمتغير 
 إدارة الأرباح

 خصائص لجان المراجعة

الحد من ممارسات 
 الأرباحالدارة لدارة 

تعزيز جودة التقارير 
 المالية

 صلاحيات لجان المراجعة
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 البحث: هدفثالثاً: 
كأحد آليات  –هدف البحث بصورة رئيسية إلى دراسة وتحليل دور لجان المراجعة 

في الحد من ممارسات إدارة الأرباح، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً  –حوكمة الشركات 
على جودة المعلومات المحاسبية وذلك من خلال تقديم دليل ميداني من بيئة الأعمال 

 بالبحرين، ويحقق هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية التالية:
صها دراسة وتحليل لجان المراجعة من حيث طبيعتها وأهميتها وخصائ -

 وصلاحيتها.

 دراسة وتحليل الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث. -

دراسة وتحليل العوامل المؤثرة على تفعيل دور لجان المراجعة في الحد من  -
 ممارسات إدارة الأرباح.

دراسة ميدانية لدور لجان المراجعة في البنوك العاملة بالبحرين في تعزيز جودة  -
 من خلال الحد من الممارسات النتهازية لدارة الأرباح.المعلومات المحاسبية 

 أهمية البحث:رابعاً: 
 يستمد البحث أهميته من خلال النقاط التالية:

يواكب البحث التطورات والاتجاهات الحديثة في الفكر المحاسبي، في الاهتمام  -
ا لها بتفعيل دور لجان المراجعة كأحد آليات الحوكمة في بيئة الأعمال، وذلك لم

 من آثار إيجابية على مخرجات النظام المحاسبي وتحسين أداء الدارة.

يقدم البحث دليل ميداني من القطاع المصرفي بالبحرين على الربط بين دور  -
لجان المراجعة في الحد من ممارسات إدارة الأرباح و جودة المعلومات الواردة 

 بالتقارير المالية.

ها تحسين جودة المعلومات المحاسبية وتعظيم ضرورة البحث عن وسائل من شأن -
منافعها لمستخدميها، خاصة بعد حدوث العديد من الأزمات المالية وانهيار الثقة 

 في المعلومات الواردة بالتقارير المالية.

 
  فروض البحث:خامساً: 

انطلاقاً من مشكلة البحث وتحقيقاً لأهدافه السابق تحديدها، قام الباحث بصياغة 
 الفروض الآتية:
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 الأول:الرئيسي الفرض 
توجد علاقة معنوية ذات دلالة احصائية بين مهام لجان المراجعة والحد من ممارسات 

 .بالبنوك التجارية بمملكة البحرين الدارة لدارة الأرباح
 وينبثق عن هذا الفرض ثلاثة فروض فرعية وهي كالتالي:

المراجعة الداخلية بتدعيم لمهام المرتبطة الجان المراجعة  تمارسالفرض الفرعي الأول: 
 الحد من ممارسات إدارة الأرباح.بهدف 

لمهام المرتبطة بتعزيز جودة المراجعة الجان المراجعة  تمارسالفرض الفرعي الثاني: 
 لحد من ممارسات إدارة الأرباح.بهدف االخارجية 

نظام الرقابة بتفعيل لمهام المرتبطة الجان المراجعة  تمارسالفرض الفرعي الثالث: 
 لحد من ممارسات إدارة الأرباح.بهدف االداخلية 

لمهام المرتبطة بضبط التقارير المالية الجان المراجعة  تمارسالفرض الفرعي الرابع: 
 لحد من ممارسات إدارة الأرباح.بهدف ا

 الفرض الرئيسي الثاني:
ن خصائص لجان المراجعة والحد من توجد علاقة معنوية ذات دلالة احصائية بي

 بالبنوك التجارية بمملكة البحرين. ممارسات الدارة لدارة الأرباح
 وينبثق عن هذا الفرض أربعة فروض فرعية وهي كالتالي:

لتفعيل دورها في  الاستقلالية اللازمة المراجعة لجان عضاءلأ يتوافرالفرض الفرعي الأول: 
 الأرباح. ارةلد الدارة ممارسات منالحد 

 اللازمة لتفعيلمعرفة الخبرة و ال المراجعة لجان لأعضاء يتوافرالفرض الفرعي الثاني: 
 .الأرباح لدارة الدارة ممارسات من الحد في دورها

تساعد على تفعيل دورها في دورية  اجتماعات المراجعة لجان تعقدالفرض الفرعي الثالث: 
 .الأرباح لدارة الدارة ممارسات من الحد

 ممارسات من الحد في دورها ملائم لتفعيل المراجعة لجان الفرض الفرعي الرابع: حجم
 .الأرباح لدارة الدارة

 الفرض الرئيسي الثالث:
لجان المراجعة الممنوحة لصلاحيات التوجد علاقة معنوية ذات دلالة احصائية بين 

 البحرين. بمملكة التجارية بالبنوك والحد من ممارسات الدارة لدارة الأرباح
 
 



5 

 

 سادساً: أسلوب البحث: 
اعتمد الباحث في إعداد البحث على الجمع بين الدراسة النظرية والدراسة الميدانية وذلك 

 من خلال ما يلي:
  الدراسة النظرية:

اعتمد الباحث في اعدادها على استقراء وتحليل الأبحاث والدراسات السابقة وما ورد 
والتشريعات والمرتبطة بموضوع البحث، وذلك للاستفادة منها في صياغة بالقوانين 

 الجوانب النظرية للبحث بهدف استنباط علاقة منطقية بين متغيرات البحث.
 الدراسة الميدانية:

اعتمد الباحث في اعدادها على أسلوب المعاينة، حيث تم اختيار عينة عشوائية ممثلة  
قياس تمثلت في قائمة الاستقصاء، وتم تحليل نتائجها  لمجتمع الدراسة ووجه لهم أداة

باستخدام الأساليب الحصائية المناسبة لاختبار مدى صحة فروض البحث وتحقيقاً 
 لأهدافه.

 
 سابعاً: خطة البحث: 

 في ضوء مشكلة البحث وأهميته واثباتاً لفروضه، قام الباحث بتقسيم البحث إلى ما يلي:
 .العلاقةتحليل الدراسات السابقة ذات : الأولالقسم 
 الطار النظري للبحث.: الثاني القسم 
 الدراسة الميدانية.: الثالث القسم 

 النتائج والتوصيات.وينتهي البحث ب
 

 : الدراسات السابقة ذات العلاقةالأول القسم 
يتضمن هذا القسم استعراض وتحليل بعض الدراسات السابقة التى تناولت محددات 
فعالية لجان المراجعة ودورها في الحد من ممارسات إدارة الأرباح، وفيما يلي عرض لهذه 

 الدراسات:
 7(:Ghafran G., 2012دراسة )

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات، وأوضحت 
دثت لكبرى التركيز على الحوكمة في العشرون سنة الأخيرة يرجع إلى الخفاقات التي ح

الشركات العالمية، وقدمت الدراسة مجموعة من الابحاث التى تناولت دور لجان المراجعة 
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في دعم جودة التقارير المالية، وكذلك دورها في تدعيم جودة عملية المراجعة، كما قدمت 
توثيق لعدد من الأدلة على أهمية خصائص لجان المراجعة وأهمها الاستقلالية، الخبرة 

 ، ودورية الاجتماعات لرفع كفاءة وفعالية لجان المراجعة.المالية
 8(:Hamdan, et. al., 2012دراسة )  

هدفت الدراسة إلى تحليل مدى تأثير خصائص لجنة المراجعة على ممارسة إدارة 
الأرباح، وذلك بالتطبيق على خمسون شركة أردنية مسجلة بالبورصة خلال الفترة من 

ت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن أكثر ، وقد توصل2009حتى  2004
خصائص لجنة المراجعة والتي تؤدى إلى الحد من ممارسة إدارة الأرباح في الشركات 

 الأردنية هى الخبرة المالية لأعضاء لجنة المراجعة.
 9(:2012دراسة )خليل،   

هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح مدخل متكامل يعتمد على بعض المحاور، يمكن من 
خلاله الارتقاء بأداء لجنة المراجعة وتفعيل دورها في الحد من ممارسة الدارة لدارة 
الأرباح بمنظمات الأعمال في البيئة المصرية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من 

معنوية بين المحاور والجراءات العملية للمدخل المقترح النتائج أهمها، أن هناك علاقة 
 وبين الحد من ممارسات إدارة الأرباح بمنظمات الأعمال في البيئة المصرية. 

 10(:Felo et al. , 2003دراسة )  
هدفت هذه الدراسة إلى فحص أثر خصائص لجنة المراجعة على جودة التقارير المالية، 

لاقة إيجابية بين الخبرة المالية للجنة وجودة التقارير عوتوصلت الدراسة إلى وجود 
، بينما أوضحت الدراسة أن علاقة إيجابية بين حجم اللجنة وجودة التقارير المالية ،المالية

 دورية الاجتماعات لجنة المراجعة لا تؤثر على جودة التقارير المالية.
 11(:Wan et al. , 2009دراسة )  

خصائص لجنة المراجعة بجودة التقارير هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين 
 ، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها وجود علاقةالمالية في ماليزيا

 بها التي الشركات أن حيث المالية التقارير وجودة المراجعة لجنة حجم بين إيجابية
 وجهد وقت من تكرسه لما يرها المالية بالجودة، وذلك نظراً تتسم تقار  باللجنة أكثر أعضاء

 الوقت في تقديمها وتم دقيقة المالية القوائم في المحاسبية المعلومات أن لضمان كافي
 من غير التنفيذيين اللجنةأعضاء يجابية بين استقلال إعلاقة المناسب، فضلًا عن وجود 

مراقب ك تأدية مهامهقد يواجه عضو اللجنة التنفيذي عقبات في فوجودة التقارير المالية 
 فعال.بشكل مالي 
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 12(:Qin, 2007دراسة )
هدفت الدراسة إلى فحص تأثير الحجم والخبرة المالية للجنة المراجعة على جودة نتائج 
الأعمال، وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات التي يتمتع أعضاء لجنة المراجعة بها بالخبرة 

مالية الملائمة  تتسم نتائج أعمالها بجودة عالية وذلك مقارنة بالشركات التى لا تمتلك ال
مثل هذه الخبرات، كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين حجم لجنة المراجعة 

 بالشركة وجودة أرباحها. 
 13(:Schadewitz and Turley, 2008دراسة )

خصائص لجنة المراجعة بجودة التقارير المالية،  هدفت هذه الدراسة إلى تحليل علاقة
وتوصلت الدراسة إلى أنه لا يوجد تأثير لحجم وخبرة لجنة المراجعة على الاستحقاقات 

 فلجان التقديرية، الاستحقاقات على سلبياً  المراجعة لجنة اجتماعات التقديرية، كما تؤثر
 جودة تحقيق ثم ومن الأرباح الحد من إدارة على قدرة أفضل نشاطاً  الأكثر المراجعة
المالية، كما توصلت الدراسة إلى أن التعاون بين أعضاء لجنة المراجعة والمراجع  التقارير

 الخارجي يؤدى تدعيم جودة التقارير المالية.
 إلى ما يلي:وفي نهاية عرض هذه الدراسات يخلص الباحث 

المراجعة وحدوث تركيز بعض الدراسات على تناول العلاقة بين خصائص لجان  -1
 تحريف في البيانات المالية.

إلى تحسين فعالية لجان المراجعة  ركزت بعض الدراسات على العوامل التي تؤدى -2
ومن أهمها الاستقلالية والخبرة المالية، ووجود دليل مكتوب للصلاحيات اللازمة 

 لوفاء اللجنة بمسئولياتها.

ساسية مترابطة، يجب أن تتوفر تختلف هذه الدراسة في أنها تركز على مقومات أ -3
في لجان المراجعة بحيث تزيد من فعاليتها لأداء المهام الموكلة إليها على أكمل 
وجه، كما أن هذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة، في أنها من أحدث 

 الدراسات التي أجريت على البنوك العاملة بمملكة البحرين. 

 للبحث: الطار النظري الثانيالقسم 
 أولًا: إدارة الأرباح في الفكر المحاسبي: 

 الشركات من كبيرة مجموعة إنهيار إلى أدت التي المحاسبية الفضائح من العديد كشفت
 مهماً  عاملاً  تمثل المحاسبى الختيار في النفعية الدارة ممارسات العالم أن مستوى  على
 عن للبحث الواقع أرض على نفسه يفرض الاهتمام بدأ لذا االشركات، هذه له تعرضت فيما
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 تعكسها التي المالى الأداء نتائج على للتأثير الدارة بها تقوم  التي الممارسات هذه طبيعة
 مثل مسميات عدة الممارسات هذه على ويطلق المالية، التقارير في الواردة المعلومات
 Earnings الأرباح إدارة ،Aggressive Accounting الحتيالية المحاسبية

Management، البداعية المحاسبة Creative Accounting، الدخل تمهيد 
Income Smoothing، المالية القوائم تنظيف Big Bath،  لذا يتناول الباحث أبعاد

 إدارة الأرباح في أدبيات الفكر المحاسبي من خلال العناصر التالية:
 . مفهوم إدارة الأرباح:1

لدراسات وضع تعريف موحد لدارة الأرباح وجوانبها المختلفة، إلا لقد حاولت العديد من ا
 أن الأدبيات المحاسبية لم تقدم تعريف محدد لها. 

( إدارة الأرباح على أنها "نتيجة لاستخدام Healy and Wahlen,1999فقد عرف )
المديرين للحكم الشخصى عند إعداد التقارير المالية بهدف تضليل بعض أصحاب 

حول الأداء الاقتصادى للشركة أو للتأثير على نتائج الترتيبات التعاقدية التى  المصالح
 .14تعتمد على الأرقام المحاسبية الواردة في التقارير المالية"

( إلى أن إدارة الأرباح هى "أى سلوك تقوم به الدارة Rosenfield,2000كما أشار )
ولا يحقق مزايا اقتصادية حقيقية، مما قد ويؤثر على الربح الذى تظهره التقارير المالية 

 ، 15يؤدى للإضرار بالمصالح في الأجل الطويل"
( على أنها "عملية إتخاذ خطوات مدروسة من خلال المبادئ Beneish,2001وعرفها )

(، بهدف الوصول إلى مستويات مرغوبة من GAAPالمحاسبية المتعارف عليها )
 .16الأرباح"

( أن إدارة الأرباح "تتمثل في الممارسة Degeurge, et al., 2002) أشارقد لو 
الاستراتيجية للإختيار الدارى في تضخيم رقم الأرباح المقرر عنه للأطراف الخارجية، وهى 
تتحقق بشكل أساسى من خلال توقيتات الأحداث الاقتصادية الفعلية أو المقرر عنها 

 .17لتحويل الدخل بين الفترات المختلفة"
إلى أن إدارة الأرباح هى "اختيار الوحدة الاقتصادية للسياسات  (2005د،كما أشار )حما

المحاسبية، وتحدث عند استخدام المديرون للمرونة المتاحة للإختيار بين الطرق 
والسياسات المحاسبية وكذلك حالات التقدير والحكم الشخصى لبعض البنود الواردة في 

يل بعض أصحاب المصالح حول الأداء التقارير المالية، سواء كان ذلك بهدف تضل
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الاقتصادى للوحدة أو للتأثير على النتائج التعاقدية التى تعتمد على الأرقام المحاسبية 
 .18الواردة بالتقارير المالية"

 ويمكن للباحث استنباط بعض السمات المشتركة بين التعريفات السابقة وهى : 
 لًا من الأداء الاقتصادى للشركة.إدارة الأرباح تعكس رغبات ومصالح الأدارة بد -

أن إدارة الأرباح تعبر عن ممارسات غير أخلاقية في إختيار السياسات والتقديرات  -
 المحاسبية المتاحة، مما يؤدى إلى تغير القيم المحاسبية إلى قيم غير حقيقية.

 تتم هذه الممارسات بعلم الدارة وبطريقة مخططة تحت إشرافها. -

التعاريف إطار عام لأهداف إدارة الأرباح، والتى تتمثل في تضليل لقد وضعت هذه  -
بعض الفئات من أصحاب المصالح حول الأداء القتصادى للشركة، ويحدث ذلك 
إذا ما كانت المعلومات المتاحة للمديرون غير متاحة لغيرهم من أصحاب 

 المصالح.

 . دوافع إدارة الأرباح:2
دوافع قيام الدارة بممارسات إدارة الأرباح وهما وجهة هناك وجهتي نظر مختلفتين حول 

النظر الانتهازية ووجهة النظر المعلوماتية، وبالنسبة لوجهة النظر الانتهازية 
(Opportunistic Perspective  ترى أن الدارة تهدف من ممارسات إدارة الأرباح )

قي للمنشأة أو التأثير إلى تضليل الأطراف ذات المصلحة حول الأداء الاقتصادى الحقي
 .19على النتائج التعاقدية لها وذلك بغرض تحقيق منافع ذاتية لها

( فترى أن Information Perspectiveأما بالنسبة لوجهة النظر المعلوماتية )
الدافع لقيام الدارة بإدارة أرباحها هو التأثير على مستخدمى المعلومات المحاسبية عن 

تتفق مع توقعاتهم بشأن التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة طريق الكشف عن معلومات 
 .20وعندئذ يكون الدافع هو اظهار كفاءة المنشأة

لذا من الصعب الحكم على ما إذا كان دافع الدارة نحو تبني ممارسات إدارة الأرباح هو 
 الدافع النتهازى أو الدافع المعلوماتى.

 . أشكال إدارة الأرباح:3
ارة في ممارسات إدارة الأرباح على أساليب متعددة، يمكن من خلالها التلاعب تعتمد الد

 في الأرباح المقررة بما يتفق مع الأرباح المستهدفة، ومن أهمها ما يلى:
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 :Income Smoothingتمهيد الدخل  3/1
تمهيد يعتبر تمهيد الدخل من أهم طرق الدارة وأكثرها شيوعاً لدارة أرباحها، وتقوم فكرة 

الدخل على أساس تحقيق استقرار في رقم الأرباح من خلال تقليل حدة التفاوت والتقلبات 
في الأرباح بين الفترات المحاسبية المختلفة، حيث يتم تخفيض الأرباح في الفترات التى 
ترتفع فيها الأرباح بشكل ملحوظ وزيادتها في الفترات التى تنخفض فيها الأرباح بشكل 

 .21الحفاظ على استقرارهاكبير بهدف 
ويعرف تمهيد الدخل بأنه "مجموعة من الأساليب المستخدمة من قِبَل الدارة للتحكم 

.المتعمد في الدخل والحد من تقلباته للوصول إلى مستوى الدخل المطلوب"
22 

 :Big Bath Accountingتنظيف القوائم المالية  3/2
استثنائية تعانى المنشأة فيها من انخفاض كبير في هى عملية تقوم بها الدارة في سنة 

الأرباح في الربع الأخير من السنة المالية، فتلجأ إلى زيادة خسائر الفترة الحالية بالشكل 
 .23الذى يمكن الدارة من تحقيق أرباح في الربع الأول من السنة التالية لها

في تحصيلها أو تأجيل بعض  وقد تستخدم الدارة تقديرات مبالغ فيها للديون المشكوك
اليرادات إلى فترات لاحقة بدلًا من اظهارها في الفترة الحالية، عادة ما تستخدم هذه 
الطريقة عند تغيير الدارة التنفيذية، وتعيين إدارة جديدة أو في حالة انخفاض الأرباح 

لال الفترات بحيث يؤثر ذلك على حوافز الدارة، وتعد هذه الطريقة تلاعب في الأرباح خ
 .24الزمنية

 :Cookie Jar Reservesاحتياطيات الحماية  3/3
هى احدى الممارسات المحاسبية التى تستخدمها المنشأة للتلاعب في الأرباح من خلال 
تكوين احتياطيات في السنوات التى تزداد فيها الأرباح بشكل ملحوظ، لاستخدامها في 

ذه الطريقة من ممارسات إدارة الأرباح شائعة السنوات التى تحقق أرباح منخفضة، تعد ه
 .25الاستخدام

 : Creative Accountingالمحاسبة البداعية  3/4
تعتبر المحاسبة البداعية احدى الطرق التى تستخدمها الدارة لتضليل مستخدمى 
القوائم المالية والتأثير على قرارات المستثمرين والمقرضين، وذلك من خلال إظهار 

ات التى تتضمنها القوائم المالية بصورة غير صادقة وغير حقيقة وتعرف المحاسبة المعلوم
البداعية بأنها " الاستخدام القانونى للمبادئ والقواعد المحاسبية بطريقة ما، لتحريف 
القوائم المالية"، وتعتمد المحاسبة البداعية على المرونة التى تتيحها المبادئ والسياسات 
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ممارسات قانونية غالباً ما تنحصر في إطار المبادئ والمعايير المحاسبية  المحاسبية، فهى
 .26المتعارف عليها، لذلك تمثل المحاسبة البداعية أحد أشكال إدارة الأرباح

 : Conservatism Accountingالتحفظ المحاسبى  3/5
 يقوم التحفظ المحاسبى على الاعتراف بالخسائر المتوقعة وعدم تسجيل المكاسب

المحتملة حتى تتحقق بالفعل، لذا فإن المبالغة في استخدام التحفظ المحاسبى سيؤدى إلى 
ممارسة الدارة لدارة الأرباح، وذلك من خلال تكوين احتياطيات مبالغ فيها بهدف تخفيض 
أرباح الفترة الحالية وتحقيق أرباح في الفترات اللاحقة، كما أن التهاون في تطبيق التحفظ 

ى يؤدى إلى زيادة الأرباح في الفترة الحالية، لذلك يمثل التحفظ المحاسبى أحد المحاسب
 .27طرق إدارة الأرباح

  . محددات إدارة الأرباح:4
هناك مجموعة العوامل والمحددات التى تتحكم في سلوك الدارة عند ممارسة إدارة 
الأرباح والتى تتحدد وفقاً للخصائص التى تختلف من شركة لأخرى وإختلاف الظروف 

 التشغيلية التى تمر بها، من بين هذه المحددات ما يلى: 
 : 28حجم الشركة 4/1

في سلوك الدارة، حيث أن الشركات كبيرة  يلعب حجم الشركة دوراً هاماً في التحكم
الحجم تكون محط أنظار المنظمات والحكومات والمحللين لما لها من دور في دفع 
الاقتصاد، وهناك وجهتى نظر متعارضتين حول دور حجم الشركة في إدارة الأرباح، فتشير 

ية محكم وتُراجع وجهة النظر الأولى إلى أن الشركة كبيرة الحجم تتمتع بنظام رقابة داخل
من قبل مكاتب المراجعة الكبيرة وتحاول المحافظة على سمعتها وأسعار أسهمها مما 

 يساهم في تخفيض ممارستها لدارة الأرباح.
أما وجهة النظر الثانية فترى أن الشركات كبيرة الحجم تواجه ضغوطاً كبيرة لمقابلة أو 

لى التفاوض بشكل قوى مع المراجعين تجاوز توقعات المحللين، كما أن لديها القدرة ع
للتغاضى عن الكشف عن ممارستها لدارة الأرباح، كما أن الشركات كبيرة الحجم تكون 
أكثر عرضة للتكاليف السياسية والضغط الحكومى لذا فإنها تلجأ إلى محاولة تفادى هذه 

رباح وذلك التكاليف باستخدام مجموعة من الطرق والأساليب التى تعمل على تخفيض الأ 
من خلال ممارستها لدارة الأرباح، لذا يمكن اعتبار حجم الشركة متغير مؤثر على اتجاه 

 الشركات نحو ممارسات إدارة الأرباح.
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 : 29نسبة المديونية 4/2

إن الشركات التى تعتمد على الديون في إدارة نشاطها الاقتصادى ترتفع فيها نسب 
المستثمرين، وتكون عرضه للمخاطر بشكل أكبر عن غيرها، المديونية وتقل فيها عوائد 

لذا غالباً ما تحاول الدارة تخفيض نسب المديونية باللجوء إلى ممارسات إدارة الأرباح 
وإختيار السياسات والطرق المحاسبية التى تَنْقل الدخل من الفترات المالية المستقبلية إلى 

 الفترة المالية الحالية.
 :30ركةربحية الش 4/3

تعد ربحية الشركة مؤشراً هاماً للآداء تتوقف عليه العديد من الدوافع التى تسعى الدارة 
إلى تحقيقها، فممارسة إدارة الأرباح تتحدد بشكل كبير بمستوى الأرباح التى تحققها 
الشركة، فالشركات ذات الأرباح العالية تحاول المحافظة على قيمتها السوقية ومقابلة 

محللين ويكون متاحاً لها العديد من الوسائل والأساليب التى تؤثر بها على توقعات ال
النتائج المالية، أما الشركات التى تكون أربحها منخفضة غالباً ما تحاول تجنب التقرير 
عن الخسائر وإظهار تحسن في أرباحها ولكن لا يُتَاح لها الوسائل والأساليب الكافية 

 ها.لمساعدتها على إدارة أرباح
 :31جودة عملية المراجعة 4/4

إن دور المراجع الخارجى هو إضفاء الثقة على القوائم المالية ويعتمد مستخدمى 
التقارير المالية على الرأى الذى يبديه المراجع، وتتوقف جودة المراجعة على إستقلال 

الممارسات المراجع وخبرة فريق المراجعة وتلعب جودة المراجعة دوراً هاماً في الحد من 
النتهازية لدارة الأرباح، فكلما زادت جودة عملية المراجعة كلما كان هناك انخفاض في 
ممارسات إدارة الأرباح، وكلما كانت جودة عملية المراجعة منخفضة كلما كانت ممارسة 

 الدارة لدارة الأرباح بشكل أكبر.
 : 32نوع القطاع الصناعي الذى تنتمى إليه الشركة 4/5

ويقصد به طبيعة النشاط الذى تزاوله الشركة حيث تختلف الظروف التشغيلية من قطاع 
لآخر، فهناك قطاعات يكون متوفراً لديها ما تستطيع من خلاله ممارسة إدارة الأرباح 

 وقطاعات أخرى يكون ذلك محدوداً بالنسة لها.
 . النتائج المترتبة على ممارسات إدارة الأرباح: 5
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إدراك الدارة بأن ممارسات إدارة الأرباح تحقق منافع في المدى القصير  على الرغم من
إلى أنها قد تؤدى إلى حدوث مشاكل خطيرة في المدى الطويل، ومن أهم المشاكل الناجمة 

 عن ممارسات إدارة الأرباح ما يلى:
 تخفيض قيمة المنشأة:  5/1

ة بغرض التأثير على الأرباح في إن وجود العديد من قرارات التشغيل التى تتخذها الدار 
المدى القصير إلا أنها يمكن أن تُضر بالكفاءة القتصادية للمنشأة في المدى الطويل، 
فعلى سبيل المثال الجهود المبذولة من طرف الدارة لزيادة اليرادات في السنة الحالية قد 

من الممكن أن تكون  يؤدى بالمنشأة إلى بيع المنتج في نهاية السنة الحالية بشروط كان
 أفضل لو تم بيع نفس المنتج لنفس العميل في الشهر الأول من السنة التالية.

كما أن التلاعب بالمصاريف الختيارية يمكن أن يؤدى إلى الضرار بأداء المنشأة 
التشغيلى في المدى الطويل، فتأجيل عملية صيانة المعدات والآلات، تأخير البحث 

لعمال يمكن أن يؤدى إلى تعطُل الآلات وتهالكها، كما يؤدى إلى خفض والتطوير وتدريب ا
 .33إنتاجية المنشأة وبالتالى نقص حصتها في الأسواق لصالح المنشآت المنافسة

 :34الصراع بين الملاك والدارة 5/2

إن الدارة بصفتها وكيل عن المساهمين وراعية لأموالهم المستثمرة فمن المفترض أن 
تحقيق مصالحهم وتحقيق أقصى قدر من الأرباح في الأجل الطويل، ومع ذلك تعمل على 

فإن الأهداف قصيرة الأجل ضرورية لتحسين النتاجية وصورة المنشأة، وهنا تبرز إحدى 
المشكلات المرتبطة بعمل الدارة والمتمثلة في التركيز على تحقيق الأرباح في الأجل 

ن المكافآت، بدلًا من التركيز على نجاح الأداء القصير بهدف الحصول على أقصى قدر م
 الاقتصادى للمنشأة في الأجل الطويل وهو ما يخلق نوع من الصراع بين الملاك والدارة.

 :35العقوبات المالية وإعادة إعداد القوائم المالية 5/3

عقوبات  (SECفي السنوات الأخيرة فرضت لجنة مراقبة عمليات البورصة الامريكية )
 1990ة على المنشأت التى قامت بإدارة أرباحها، فعلى سبيل المثال في أوائل سنة صارم

م قامت لجنة مراقبة عمليات البورصة بفرض غرامة مالية قدرها مليون دولار أمريكى على 
مع إلزامها بإعادة احتساب أرباحها، ويرجع السبب في   "W.R. Grace & Coشركة "

بتخفيض أرباحها المعلنة  1992إلى  1990ة من عام ذلك إلى قيام الشركة في الفتر 
 .مليون دولار وتسجيلها كإحتياطيات سرية 55بمبلغ 

قامت الشركة بإعادة الحتياطيات وتسجيلها على  1995و 1993وفي الفترة بين عام 
أنها أرباح محققة وذلك لمقابلة الأرباح المستهدفة، ولو لم تقم لجنة مراقبة البورصة 
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غرامات مالية أو عقوبات تأديبية على الشركة فإن مجرد إعادة احتساب الأرباح بفرض 
والعلان عنها مرة أخرى يمكن أن يكون مكلف جدا للشركة، فخلال السنوات الخمس 

% من قيمتها 10الماضية فقدت الشركات التى أعادت احتساب أرباحها في المتوسط 
 علانها إعادة إعداد قوائمها المالية .السوقية خلال الأيام الثلاثة الأولى من إ

 : 36التأثير على المركز المالى للمنشأة 5/4

ممارسات إدارة الأرباح التى تعتمد على التلاعب بالمستحقات المحاسبية تعتبر ممارسة 
سلبية تهدم بها المنشأة نفسها مما قد يؤدى إلى إنهيار مركزها المالى وتعرضها للتعثر، 

ن عن أرباح وهمية مع القيام بتوزيعات نقدية على المساهمين الأمر وذلك نتيجة العلا 
 الذى يؤدى إلى تأكل رأس مال المنشأة.

 
 :37إنتقال الثروة 5/5

تؤدى ممارسات إدارة الأرباح إلى تحويلات في الثروة وتتم هذه التحويلات في ظروف 
النتائج الحقيقية غير عادلة، فقد يحصل المديرون على مكافآت خيالية لا تتوافق مع 

المحققة، كما أن ممارسات إدارة الأرباح ينتُج عنها إنتقال الثروة من المساهمين الجدد 
 إلى المساهمين القدامى أو إلى الدارة نفسها.

 :38خلق تكاليف وكالة إضافية 5/6
نتيجة لدارة الأرباح فإن المعلومات التى تحتويها التقارير المالية لا تعكس الأداء 

قتصادى الحقيقى للمنشأة وهو ما يؤدى إلى إتخاذ المستثمرين لقرارات غير ملائمة، كما ال
أن السلوك المتبع من قبل الدارة لخفاء الأداء الحقيقى للمنشأه يَخلِق تكاليف وكالة 
إضافية مثل: تكاليف الرقابة على سلوك الدارة للحد من ممارسات إدارة الأرباح، تكاليف 

ء استخدام وتوزيع الموارد، تكاليف تخفيض عدم تماثل المعلومات بين لحل مشكلة سو 
 الدارة والأطراف ذوى العلاقة، تكاليف الحصول على معلومات إضافية...إلخ. 

 ثانياً: لجان المراجعة في الفكر المحاسبي:
تمثل لجان المراجعة حجر الزاوية في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، كما أنها من أهم 

ان المنبثقة عن مجلس الدارة لمساعدته في القيام بمسؤلياته الرقابية والشرافية، اللج
 .39فضلًا عن أنها تحد من الضغوط التى تمارسها الدارة على المراجع الخارجي

 ويستعرض الباحث إطارها من خلال العناصر التالية:
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 . طبيعة لجان المراجعة:1
عدم وجود مفهوم موحد للجان المراجعة نظراً استقر الفكر المهني والأكاديمي على 

لاختلاف مهامها ومسئولياتها وضوابط تشكيلها من دولة إلى أخرى ومن منظمة إلى أخرى 
طبقاً للغرض منها، فقد عرفها أحد الباحثين على أنها "لجنة يشكلها مجلس الدارة من 

د أعضائها الخبرة ثلاثة أعضاء على الأقل من بين أعضاؤه غير التنفيذيين يملك أح
المالية والمعرفة المالية، يتم ضبط عملها وفق نظام يوضح تفاصيل مسئولياتها والآليات 

    40التى تضمن القيام بها".
كما عُرفت لجنة المراجعة بأنها "لجنة منبثقة عن مجلس الدارة بحيث تقتصر عضويتها 

ى مراجعة المبادئ على الأعضاء غير التنفيذيين ويجب أن تشمل مسئولياتها عل
والسياسات المحاسبية المطبقة، والاجتماع مع المراجع الخارجي ومناقشته في نتائج 

   41عملية المراجعة والتأكيد على ملائمة وكفاية نظم الرقابة الداخلية بالمنظمة".
( حيث أوضح التقرير أن لجنة المراجعة PCAOB, 2012ولقد أكد على نفس المعنى )

يشكلها مجلس الدارة لا يقل عددها عن ثلاثة أعضاء مستقلين من غير عبارة عن لجنة 
التنفيذيين ممن يتوافر لديهم المهارة والخبرة والمعرفة الملائمة لطبيعة نشاط الشركة ويجب 
أن يكون عضواً واحد على الأقل ملماً بالأمور المالية والمحاسبية، وتتضمن مهامها 

 .   42لتقارير المالية وتقييم فعالية عملية المراجعة الخارجيةالتحقق من المعلومات الواردة با
ويستخلص الباحث من المفاهيم السابقة عدداً من السمات المشتركة لطبيعة لجان 

 المراجعة منها: 
تشكل اللجنة من بين أعضاء مجلس الدارة غير التنفيذيين، أحدهم يتوافر لديه  -1

 الخبرة المالية والمحاسبية الملائمة.

تهدف اللجنة إلى مساعدة مجلس الدارة على القيام مهامه الرقابية والشرافية  -2
 المرتبطة بالأطراف الداخلية والخارجية على حد سواء.

لجنة المراجعة تلعب دوراً هاماً في توفير قنوات اتصال بين الدارة وكلًا من  -3
 المراجع الداخلي والخارجي.

يمكن تعريفها بأنها لجنة مكونة من ثلاثة من ويخلص الباحث إلى أن لجنة المراجعة 
بين أعضاء مجلس الدارة غير التنفيذيين ممن يتوافر لديهم الخبرة المالية والمحاسبية 
الكافية لمراجعة السياسات والمعايير التى اتخذت أساساً لعداد التقارير المالية ومدى 

 كفاية وملائمة المعلومات الواردة بها لمستخدميها.  
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 : للأطراف ذات الصلة أهمية لجان المراجعة. 2
استمدت لجان المراجعة أهميتها من خلال المنافع العديدة التى تقدمها لكافة الأطراف 

 ذوى العلاقة، حال قيامها بمهامها ومسئوولياتها بكفاءة وفعالية ومن بين هذه الأطراف: 
 المراجع الخارجي:  2/1

اعد على تدعيم استقلال المراجع الخارجي، لأنها تحد وجود لجنة للمراجعة بالمنظمة يس
، كما أنها تعمل على تذليل 43من التعارض الذي قد ينشأ بينه وبين الدارة التنفيذية

الصعوبات والمعوقات التى قد تواجه المراجع أثناء أداؤه لعملية المراجعة، فضلًا عن أنها 
  44الخارجي.تحد من ضغوط الدارة التى تمارسها على المراجع 

 المراجع الداخلي:  2/2
لجنة المراجعة هي المسئولة عن اختيار رئيس قسم المراجعة الداخلية وتوفير الموارد 
اللازمة له، كما أنها ملزمة بالاجتماع معه بصورة دورية لزلة أي خلافات بين المراجع 

قد تؤثر على الداخلي والدارة وضمان عدم استجابته لأى ضغوط قد تمارسها الدارة 
، لذا تعد لجنة المراجعة حلقة وصل مباشرة بين المراجع الداخلي والدارة تهدف 45استقلاله

إلى تدعيم استقلاليته حتى يتمكن من أداء مهامه الرقابية بنزاهه وموضوعية، فضلًا عن 
 أن مراقبة اللجنة المستمرة لأداء المراجع الداخلي تؤدى إلى اكتشاف أسرع لأوجه القصور

 .46ومعالجتها ومن ثم رفع جودة أداؤه لمهامه
 الأطراف الخارجية:  2/3

وجد لجنة فعالة للمراجعة يعزز من شفافية ومصداقية المعلومات الواردة بالتقارير 
المالية التى يعتمد عليها الأطراف الخارجية في تقييم أداء الشركة، وذلك من منطلق 

اجعة السياسات والطرق المحاسبية التى تتبعها مسئوليتها عن فحص التقارير المالية ومر 
الدارة، وهو ما يعمل على زيادة ثقة الأطراف الخارجية في المعلومات الواردة بالتقارير 

 47والمالية ومن ثم ترشيد قراراتهم.
 مهام ومسئوليات لجان المراجعة: . 3

الملقاة على عاتق مجلس إن قيام لجنة المراجعة مهامها ليس الهدف منه زيادة الأعباء 
الدارة حيث أنها لجنة منبثقة عن مجلس الدارة تعمل على مساعدته في أداء مهامه 
بكفاءة وفعالية، وتختلف مهام اللجنة من دولة لأخرى باختلاف وتنوع ودرجة تعقد 
الأعمال، كما تختلف مهام اللجنة داخل الدولة ذاتها باختلاف ظروف المنشأة وطبيعة 

ولقد تعددت الدراسات والبحوث المرتبطة بمهام ومسئوليات لجان المراجعة،  نشاطها،
 واستقرت على أن هناك عدد من المهام الرئيسية ترتبط بأربعة مجالات وهي كما يلي:
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 :48التقارير الماليةجودة ضبط  3/1
تقع مسئولية إعداد التقارير المالية على عاتق الدارة، فليس من مهام اللجنة إعداد 
التقارير المالية، ولكنها مسئولة عن ضبط جودتها ومدى صحة وصداقية المعلومات 

 :49الواردة بها من خلال عدد من المهام الرقابية والشرافية منها

الشراف على عملية إعداد التقارير المالية الدورية والفترية ومناقشة البيانات  -
 الواردة بها مع الأطراف المعنية داخل المنشأة.

اجعة تقديرات الدارة والسياسات والمبادئ المحاسبية التى تم اتباعها عند مر  -
إعداد التقارير المالية بغرض التحقق من مدى توافقها مع المبادئ المحاسبية 

 والمعايير ذات الصلة.  (GAAPالمقبولة قبولًا عاماً )

ناقشة التحقق من مدى كفاية وملائمة مستوى الافصاح في التقارير المالية وم -
 القرارات المالية الهامة وكيفية الافصاح عنها في الايضاحات المتممة.

الاجتماع مع الدارة التنفيذية في وجود المراجع الخارجي لمراجعة السياسات  -
والمبادئ المحاسبية الرئيسية وتسوية الخلافات الجوهرية بناءاً على رأى 

 المراجع.

التحقق من مدى كفاية وملائمة تقديم الدارة للإيضاحات والاستفسارات اللازمة  -
 لبداء رأى اللجنة في القوائم المالية.  

ومما سبق يتضح للباحث مدى أهمية دور لجنة المراجعة في الشراف والرقابة على 
رة الأرباح عملية إعداد التقارير المالية، الأمر الذى يساعد على الحد من ممارسات إدا

 وبالتالي تحسين جودة التقارير المالية.
 جودة المراجعة الخارجية: 3/2

يقع على عاتق لجان المراجعة عدد من المهام التى تهدف إلى تعزيز استقلال المراجع 
الخارجي عند أداؤه لعمية المراجعة وهو ما ينعكس إيجابياً على جودة المراجعة، ومن بين 

 :50هذه المهام

مسئولة بشكل مباشر عن ترشيح وتعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابة اللجنة  -
 .51وإعداد خطاب التكليف الخاص به
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تقوم اللجنة بالتنسيق بين الدارة والمراجع، للتأكد من قيام الدارة بتوفير كافة  -
البيانات والمعلومات التى تتطلبها عماية المراجعة وحل أى خلافات قد تنشأ 

  .52علق بالبيانات الواردة بالقوائم الماليةبينهم فيما يت

مراجعة الشروط العامة والاتعاب لأى تعاقدات مع المراجع الخارجي لأداء خدمات  -
 .53أخرى بخلاف عملية المراجعة لضمان عدم تأثيرها على استقلاله

مطالبة المراجع الخارجي بتقديم تقرير للجنة عن مدى كفاءة وفعالية نظام  -
 ية.الرقابة الداخل

دراسة مشروع تقرير المراجع الخارجي وما ورد به من ملاحظات قبل اعتماده  -
 للتأكد من عدم وجود أى ملاحظات قد تؤثر على مصداقية القوائم المالية.

ويستخلص الباحث أن أداء اللجنة لتلك المهام يساعد على تدعيم استقلالية المراجع 
مع الدارة التنفيذية، فضلًا عن الحد من الخارجي وتعزيز موقفه في القضايا الخلافية 

الضغوط التى تمارسها الدارة على المراجع الخارجي لأدنى حد ممكن، وهو ما ينعكس 
 ايجابياً على جودة عملية المراجعة ويؤدى إلى الحد من ممارسات الدارة لدارة الأرباح.

 :54تفعيل المراجعة الداخلية 3/3
الدفاع الأول بالنسبة للمراجع الداخلي من تدخلات الدارة تعد لجنة المراجعة بمثابة خط 

في أداؤه لمسئولياته، فهى من العوامل الرئيسية التى تساعد على زيادة استقلال ورفع 
كفاءة المراجع الداخلي من خلال امكانية التقرير المباشر للجنة عن أى أخطاء تم 

اجعة الداخلية من خلال المهام اكتشافها، وتتضح مسئولية لجنة المراجعة تجاه المر 
 :55التالية

مراجعة الأنشطة والموارد والهيكل التنظيمي لدارة المراجعة الداخلية وضمان عدم  -
 وجود أى قيود غير مبررة من قبل الدارة.

 اللجنة مسئولة عن تعيين وترقيات وإقالة رئيس قسم المراجعة الداخلية. -

والتحقق من أنها تتم وفق معايير الأداء  تقييم فعالية وجودة المراجعة الداخلية -
 المهني.

الموافقة على اللوائح والنظم المرتبطة بعمل المراجع الداخلي واستراتيجية أداؤه  -
 لمهامه.

التنسيق بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي وتوفير قنوات اتصال فعالة  -
 وتقارير كلًا منهم.لمناقشة التخطيط لأعمال المراجعة وتقييم أوراق العمل 



19 

 

المشاركة في اختيار أعضاء فريق المراجعة الداخلية وفحص مستوى تأهيلهم  -
العلمي والمهني ومدى كفائتهم في القيام بمسئولياتهم، مع الأخذ في الاعتبار 

 رأي المراجع الخارجي في مستوى التأهيل الملائم.

المراجعة الداخلية توفير قنوات اتصال مباشرة وطلب تقارير دورية عن عملية  -
وفحص نتائجها خاصة فيما يتعلق بنقاط ضعف نظام الرقابة الداخلية 
والتوصيات المقترحة لتطوير الضوابط والجراءات الرقابية المطبقة، والتحقق من 

 مدى استجابة الدارة لتوصيات المراجع الداخلي.

رفع كفاءة  ومما سبق يستخلص الباحث أن أداء اللجنة لهذه المهام يساهم في
واستقلال المراجع الداخلي وتدعيم جودة عملية المراجعة الداخلية وبالتالي تخفيض 

 المخاطر الناتجة عن ممارسة الدارة لدارة الأرباح.
 نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر: 3/4

تلعب لجان المراجعة دوراً جوهرياً في التحقق من مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة 
الداخلية وتقديم توصيات لمجلس الدارة من شأنها تطوير نظام الرقابة بما يحقق أهداف 

، ويتضح ذلك من خلال التزامها 56الشركة، فضلًا عن دورها في إدارة المخاطر المحتملة
 :57بأداء المهام التالية

وضع برامج مناسبة لتقييم نظام الرقابة الداخلية وتوفير تأكيد معقول بأن  -
 .58ة والضوابط الرقابية قد تم تصميمها بما يتسق مع القوانين واللوائحالأنشط

مراجعة الجراءات والضوابط الرقابية المتبعة لضمان أن البيانات والمعلومات التى  -
 تطلبها الجهات الرقابية تم إعدادها بشكل دقيق وتام وقدمت في الوقت المناسب.

تخذها الدارة للتعامل مع نقاط دراسة ومناقشة الاجراءات التصحيحية التى ت -
 ضعف نظام الرقابة الداخلية.

مراجعة السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر والاشتراك في عملية تحديد وتقييم  -
 المخاطر المحتملة والجراءات المقترحة لاكتشافها والحد منها.

على إدارة ويستخلص الباحث أن قيام اللجنة بتقييم نظام الرقابة الداخلية واشرافها 
المخاطر يعد عنصر هام لتفعيل وتطوير نظام الرقابة وتدنية المخاطر إلى الحد المقبول، 
مما يساعد على تخفيض المخاطر المتعلقة بمدى تعرض البيانات المالية لتلاعب جوهرى 

 قد يؤثر سلبياً على جودة التقارير المالية.  
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 ومما سبق يستخلص الباحث المهام الرئيسية للجان المراجعة من خلال الشكل التالي: 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

 ضمان أن عملية إدارة المخاطر
شاملة ومستمرة وليست معالجة 

 جزئية.

 التحقق من فعالية الضوابط
 والاجراءات الرقابية.

 تحديد وتقييم مخاطر الغش
 اإدارة تجاهها.واجراءات 

 مراجعة السياسات المتعلقة
 بالامتثال لللوائح والقوانين.

 

 التقارير المالية

 التحقق من ملائمة السياسات
 المحاسبية.

 التحقق من كفاية وملائمة متطلبات
 الإفصاح.

 التحقق من التوافق مع المبادئ
المحاسبية المقبولة قبولًا عاماً عند 

 إعدادها.

 
 
 

 الداخليةالمراجعة 

 ميثاق العمل والسلطة وتوفير الموارد
 اللازمة.

 مدى فعالية المراجعة الداخلية
 وتفاعل الإدارة مع توصياتها.

 مراجعة خطة المراجعة الداخلية
 وتقاريرها.

 توفير قنوات اتصال مباشرة مع
 اللجنة.

 

 المراجعة الخارجية

.مسئولية التعيين والأتعاب والعزل 

ت الاستقلال.مدى توافر متطلبا 

 مراجعة الخطة والنتائج والملاحظات
 الهامة.

 توفير قنوات اتصال مباشرة مع
 اللجنة.

 
 

مهام 

 ومسئوليات 

 لجان المراجعة

 المصدر: الباحث
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 لجان المراجعة في مملكة البحرين:. 4

تشكيل اللجنة استجابة للحاجة الملحة إلى تحسين ممارسات حوكمة الشركات، تم 
الوطنية لحوكمة الشركات تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي 
بهدف خلق إطار للحوكمة يساعد القطاعين العام والخاص على تطبيق أفضل الممارسات 
الدولية في هذا المجال من خلال الصلاح التشريعي والتنظيمي، لذا قامت اللجنة بوضع 

على أن يجري العمل به اعتباراً من  2010ة في مملكة البحرين في عام ميثاق للحوكم
، ويتضمن تسعة مبادئ أساسية 2011بحيث يكون ملزم تماماً بنهاية  2011يناير 

 .59لحوكمة الشركات ويحتوى كل مبدأ على عدة توجيهات وإرشادات تساعد على تطبيقة
ادئ وتوصيات ذات الصلة ولغرض البحث يتناول الباحث ما ورد بالميثاق من مب

 بموضوع البحث وهى:
نص الميثاق في المبدأ الثالث والخاص بقيام المجلس بوضع قيود صارمة وشديدة على 

(، على 1-3المراجعة والتقارير المالية والرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين في الفقرة )
ثة أعضاء على الأقل ضرورة قيام مجلس الدارة بتشيكل لجنة مراجعة مكونة من ثلا 

 60غالبيتهم من الأعضاء المستقلين بالمجلس بما يشمل رئيس اللجنة.
وورد ضمن ملاحق الميثاق وتحديداً بالملحق )ب( هيكل اللجنة ونطاق عملها في عدة 

 :61نطاق وهي كما يلي
 عضوية اللجنة: -1

اللجنة تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ويجب أن لا يكون لدى أعضاء   
تضارب في المصالح مع أى واجبات أخرى لديهم، ويجب أن يتأكد المجلس من أن 

 غالبية أعضاء اللجنة يملكون مقدرة وخبرة مالية تشمل:

 القدرة على قراءة وفهم القوائم المالية للشركة. -

 إدراك المبادئ المحاسبية المطبقة عند إعداد القوائم المالية للشركة. -

لقوائم المالية التى تحتوى على مستوى عالي من الخبرة في تقييم ا -
 التعقيد.

 فهم وسائل وطرق الرقابة الداخلية وإجراءات إعداد التقارير المالية. -
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 مهام ومسئوليات لجنة المراجعة: -2

 لتحقيق أهداف اللجنة، تتولي المهام التالية:
مسئولية اختيار وتعيين وتحديد أتعاب وعزل المراجع الخارجي، بشرط  -

مصادقة مجلس الدارة والمساهمين وعلى المراجع أن يقدم تقريره 
 مباشرة إلى اللجنة.

تقييم استقلالية المراجع الخارجي مرة واحدة في السنة على الأقل وذلك  -
 من خلال:

  تحديد ما إذا أدى قيامه بأى من الخدمات الأخرى بخلاف
 المراجعة إلى التأثير على استقلاليته أم لا.

  على تقرير من المراجع الخارجي يوضح طبيعة الحصول
العلاقة بينه وبين الشركة، أو مع أي شخص أو مؤسسة 

 أخرى يمكن أن تؤثر على استقلاليته.

مراجعة مجال ونتائج المراجعة ومناقشتها مع المراجع الخارجي  -
بالضافة إلى توضيح أى صعوبات واجهته وأية عوائق حالت دون 

و المستندات المطلوبة، وأية خلافات أو حصوله على المعلومات أ
 صعوبات مع الدارة.

مراجعة جميع القوائم المالية السنوية والفصلية للشركة ومناقشتها مع  -
الدارة، والمراجع الخارجي، بالضافة إلى الأحكام والتقديرات المتعلقة 

 بالقوائم المالية.

تعيين وانهاء المراجعة والمناقشة وتقديم التوصيات بخصوص اختيار و  -
خدمة رئيس قسم المراجعة الداخلية، والموازنة المخصصة للمراجعة 
الداخلية وأعمال مراقبة الالتزام، ومتابعة استجابة الدارة لتوصيات 

 اللجنة والنتائج التى تتوصل إليها.

مراجعة ومناقشة مدى كفاءة العاملين بقسم المراجعة الداخلية  -
مراقبة الالتزام، وأية أنظمة لدارة المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية و 

 وأية تغييرات فيها.

 الشراف على التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية. -

مراجعة ومناقشة الترتيبات التى بموجبها يمكن للموظفين تقديم  -
ملاحظاتهم بسرية حول أية أخطاء في التقارير المالية، وأية أمور 
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الترتيبات اللازمة للتحقيق المستقل والمتابعة فيما  أخرى، وضمان وجود
 يتعلق بهذه الأمور.

 :هيكلية وعمليات اللجنة -3

تجتمع اللجنة أربع مرات بالسنة على الأقل، ويجوز تزامن الاجتماع مع  -
 الاجتماعات المنتظمة لمجلس الدارة بالكامل.

جدوى يجوز للجنة الاجتماع بدون وجود أحد الأعضاء، ولها أن تقرر  -
حضور أى شخص من غير الأعضاء، كما أنها يمكن أن تدعو 
المراجع الخارجي إلى حضور اجتماعاتها بصفة دورية إذا رأت أهمية 

 لذلك.

تقوم االجنة بتقديم تقرير بصورة منتظمة عن أعمالها إلى مجلس  -
 الدارة.

 موارد وصلاحيات اللجنة: للجنة المراجعة صلاحية تحديد أتعاب المستشارين -4
القانونيين أو المحاسبين أو غيرهم من المستشارين الخارجيين والبقاء عليهم أو 

 إنهاء خدماتهم حسب الضرورة، دون موافقة مجلس الدارة.

تقييم أداء اللجنة: تقوم اللجنة بإعداد ومراجعة تقرير مكتوب أو شفوى لتقييم  -5
يم توصيات إلى الأداء السنوي  لها مع مجلس الدارة ومقارنة أدائها، وتقد

 المجلس بالتحسينات التى تراها ضرورية لنظام عملها.

 . خصائص ومقومات فعالية لجان المراجعة:5
أكد من الباحثين والهيئات المهنية على ضرورة توافرعدد من الضوابط والمعايير التى 
يجب الالتزام بها عند تشكيل لجان المراجعة، حيث تسهم هذه الضوابط في رفع كفاءة 
وفعالية أداء لجان المراجعة للمهام الموكلة إليها مما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة 

 منها، وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي:
 استقلالية لجان المراجعة: 5/1

تعد خاصية الاستقلال من الركيزة الأساسية لأداء لجنة المراجعة لدورها الرقابي 
( على أن تشكيل اللجنة Sarbanes-Oxley, 2002والشرافي، لذا فقد نص قانون )

يقتصر على الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين من ذوى القدرة على ممارسة التقدير 
والحكم بشكل مستقل عن الدارة، وذلك لضمان أداء لجنة المراجعة لمهامها بموضوعية 

 62وحماية حقوق المساهمين وضماناً لمصداقية المعلومات المحاسبية.
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 ,Ferreira, 2008يعد عضو اللجنة مستقلًا إذا ما توافر لديه الشروط التالية )كما 

P.95)63: 

ألا يكون من حملة الأسهم، ممن لديهم القدرة على التأثير على إدارة الشركة  -
 بشكل مباشر.

ألا يكون من موظفي الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها خلال السنوات  -
 الثلاثة الماضية.

أحد أقاربه موظفاً تنفيذياً داخل الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها ألا يكون  -
 خلال السنوات الثلاثة الماضية.

 ألا يكون أحد المستشارين المهنيين للشركة. -

ألا يكون مديراً تنفيذياً في إحدى الشركات التى لها علاقات تجارية أو تعاقدية  -
 مع الشركة.   

ورد بميثاق حوكمة الشركات ضمن القواعد المنظمة وبالنسبة لمملكة البحرين، فقد 
للجان المراجعة عدد من الشروط الواجب توافرها لكي يكون عضو اللجنة مستقلًا وهي 

 :64(31، ص 2010)ميثاق حوكمة الشركات، 

 ألا يكون موظفاً لدى الشركة، أو لم يقم: -1

ما  دينار بحريني أو 31000بدفع أو استلام مبالغ من الشركة تزيد عن  - أ
 يعادلها.

% أو ملكية مباشرة أو غير مباشرة في شركة 10بامتلاك حصة تزيد عن  - ب
 أخرى قامت بدفع أو استلام مبالغ من الشركة تزيد عن هذا المبلغ.

بالعمل كشريك أو مدير أو عضو مجلس إدارة أو مسئول بمؤسسة أو شركة  - ت
 أ.قامت بدفع أو استلام مبلغ أكبر من المبلغ المذكور في البند 

ليس له أى علاقة تعاقدية أو تجارية مهمة مع الشركة، قد تؤثر في قدرته  - ث
 على أداء عمله باستقلالية.

لم يملك بشكل مباشر أو غير مباشر ) هو أو أفراد عائلته أو أى أطراف ذات  -2
 % من أسهم الشركة أو أى شركة أخرى ذات صلة.5علاقة( أكثر من 

 مراجع أو مستشار مهني للشركة.لا يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر ك -3

 لم يكن مشاركاً أو مديراً أو عضواً من أعضاء الدارة العليا للشركة. -4
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على أن زيادة استقلال أعضاء لجنة المراجعة مرتبط طردياً   (Shab, 2013ولقد أكد )
مع جودة الاستحقاقات ومن ثم تقليل فرص الدارة في التلاعب بالأرباح وهو ما يؤدى إلى 

 .65تحسين جودة التقارير المالية
ومما سبق يستخلص الباحث أن تشكيل لجان المراجعة من أعضاء مستقلين غير 

فضلًا عن أن استقلالية  على حماية حقوق الأطراف ذات الصلة، تنفيذيين يعزز من قدرتها
اللجنة يعد سمة رئيسية للرصد الفعال لعملية إعداد التقارير المالية وممارسات الدارة 
المشكوك فيها، كما يتضح للباحث أن زيادة نسبة الأعضاء غير التنفيذيين في اللجنة يحد 

قلل من احتمالات تعرض الوحدة الاقتصادية لفضائح من ممارسات الدارة لدارة الأرباح وي
 مالية.

 الخبرة المالية والمحاسبية: 5/2
على أن امتلاك أعضاء لجنة المراجعة  (Munro et. al., 2008, P. 316)أكد 

لمهارات الخبرة والمعرفة المالية يسهم بشكل كبير في زيادة فعالية اللجنة في متابعة 
خلية، بالضافة إلى أن امتلاك أعضاء اللجنة لخلفية مالية وتقييم نظام الرقابة الدا

 66. ومحاسبية يعزز من إدراكهم للمعلومات المحاسبية والمالية

( أن المراجع الخارجي قد يعتقد أن لجنة Fooladi M., 2011, P. 310كما أكد )
رفة المالية المراجعة غير فعالة في أداء مهامها إذا ما كان أعضاؤها لا يتوافر لديهم المع

اللازمة لفهم اجراءات وخطة المراجعة ومراحل إعداد التقارير المالية، مما ينعكس سلبياً 
على تقييم المراجع الخارجي لآليات الحوكمة بالشركة ككل وطبيعة وتوقيت ومدى عملية 

 . 67المراجعة
ذات العلاقة  ونظراً للطبيعة المعقدة لعداد التقارير المالية، اهتمت الصدارات المهنية

( بالخبرات المالية والمحاسبية أعضاء Ghafran, 2013, P.75بحوكمة الشركات )
-Sarbanesلأعضاء لجنة المراجعة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية نص قانون )

Oxley, 2002 على أن تضم اللجنة عضواً واحد على الأقل من ذوى الخبرة والمعرفة )
( على أن Combined Code, 2008المتحدة نص قانون ) المالية، بينما في المملكة

اللجنة تضم عضواً على الأقل يمتلك خبرات مالية كبيرة وحديثة، ويفضل أن يكون حاصل 
على مؤهل مهني مناسب من إحدى الهيئات المهنية فقد يكون مراجع حسابات سابق أو 

 . 68مدير مالي سابق لشركة مدرجة بالبورصة
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( أن خبرة ومعرفة عضو لجنة المراجعة Zaman et. al., 2011, P.185كما أوضح )
 : 69لها ثلاثة أبعاد وهى

الخبرة المحاسبية: وتتوافر لدى العضو اذا ما كان محاسب قانوني معتمد، أو مراجع 
 حسابات، أو مدير مالي سابق.

 بنوك.الخبرة المالية: تتوافر لدى العضو إذا كان محلل مالي، أو مدير اشتثمار بأحد ال
الخبرة الشرافية: وتتوافر لدى العضو إذا ما كان مثلًا عضو منتدب لشركة ما وقام 

 بالشراف على عملية إعداد القوائم المالية.
( إلى تمتع أعضاء اللجنة بخبرة مالية ملائمة يساعد Lo et. al., 2010كما توصل )

لومات الواردة بالتقارير على الحد من ممارسات إدارة الأرباح ومن ثم تعزيز جودة المع
 70المالية.

دليلًا قوياً على أن توافر الخبرة المالية المناسبة   (Dhaliwal et. al., 2010كما قدم )
 71لأعضاء لجنة المراجعة مرتبط بإدارة أقل للأرباح.

ومما سبق يستخلص الباحث أن توافر خبرة مالية ومحاسبية ملائمة لدى أعضاء لجنة 
ر إيجابي على جودة التقارير المالية وجودة نتائج الأعمال، كما أن المراجعة له تأثي

أعضاء اللجنة ممن يتوافر لديهم الخبرة والمعرفة المالية الملائمة هم أكثر قدرة على 
 التعامل مع تعقيدات التقارير المالية دون غيرهم. 

 دورية اجتماعات لجنة المراجعة: 5/3
لجان المراجعة على ضرورة عقد اللجنة لاجتماعات نصت التشريعات الخاصة بتشكيل 

دورية لا تقل عن أريعة اجتماعات سنوياً، لبحث ما تم التوصل إليه من نتائج وإعداد 
التقارير والتوصيات، ويعد اجتماع اللجنة بشكل دورى مؤشر هام على أن أعضاء اللجنة 

 .72يؤدون المهام الموكلة إليهم بكفاءة
( على أن تكرار اجتماعات اللجنة خلال العام يعني Karamanou et. al., 2005وأكد )

أن اللجنة لديها وقت ملائم لأداء دورها الرقابي وأداء المهام الموكلة إليها بكفاءة 
 73وفعالية.

( على ضرورة أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعات دورية 2006كما أكد )سليمان، 
المراجعة الداخلية حتي يتم مناقشتهم في  منفصلة مع كلًا من المراجع الخارجي ورئيس

المشاكل التي تواجه كلًا منهم، فيما يتعلق بإجراءات المراجعة والأخطاء التي تم اكتشافها 
 74وعلاقتها بالدارة.
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على "ضرورة توفير الوقت الكافي لتمكين لجنة المراجعة من   (FRC, 2008كما نص )
ن ذلك مطلوباً، وأن الاجتماعت الرسمية للجنة إجراء مناقشات كاملة وتفصيلية حسبما يكو

 75المراجعة يجب ألا تقل عن ثلاثة أو أربعة اجتماعات سنوياً".

( على أن تواتر اجتماعات اللجنة يعد Song and Windram, 2004وأكد على ذلك )
أحد المحددات الرئيسية لكفائتها، فضلًا عن أن زيادة عدد اجتماعات اللجنة خلال العام 

  76ب دوراً حاسماً في تدعيم جودة الأرباح وجودة التقارير المالية.يلع
ومما سبق يتضح للباحث أن دورية اجتماعات لجنة المراجعة تلعب دوراً هاماً في 
الرقابة على عملية إعداد التقارير المالية مما يؤدى إلى الحد من ممارسات إدارة الأرباح، 

 ية.ومن ثم تعزيز جودة المعلومات المحاسب
 عدد أعضاء لجنة المراجعة: 5/4

يختلف عدد أعضاء لجنة المراجعة من دولة إلى أخرى ومن منشأة إلى أخرى وذلك وفقاً 
لحجم المنشأة وطبيعة نشاطها وحجم مجلس الدارة، ويجب أن يكون عدد أعضاء اللجنة 

كفاءة وفعالية مناسباً وكافياً لتوفير خبرات ومهارات مناسبة تؤدى في النهاية إلى تدعيم 
 77أداء المهام الموكلة للجنة المراجعة.

ويجب ألا يكون عدد أعضاء اللجنة أقل من اللازم كي لا يتسبب ذلك في إعاقة اللجنة 
عن قيامها بمسئولياتها، وفي نفس الوقت يجب ألا يكون العدد أكثر من اللازم كي لا 

توافق داخل اللجنة سواء عند يتسبب في وجود تباين في الأراء وصعوبة في التوصل إلى 
 78المناقشة أو عند اتخاذ القرارات.

وفي مملكة البحرين ومصر وعمان، تم تحديد حد أدنى لأعضاء لجنة المراجعة بحيث لا 
 79يقل عن ثلاثة أعضاء مستقلين ولم يتم وضع حد أقصى لعدد الأعضاء.

تعمل على تحسين  ( على أن لجان المراجعة الأكبر حجماً Lin et. al., 2006وأكد )
جودة الأرباح وذلك من خلال تخفيض احتمالات اعادة صياغة التقارير المالية وبالتالي 

 80توفير المزيد من الرقابة على عملية إعداد التقارير المالية.

( إلى أن لجان المراجعة الأكبر حجماً، لديها القدرة Anderson et. al., 2004وأشار )
  81التى تهدف للتلاعب بنتائج التقارير المالية. على مقاومة ضغوط الدارة

مما سبق يتضح للباحث أهمية حجم لجنة المراجعة في الحد من ممارسات إدارة الأرباح 
ومن ثم تعزيز جودة التقارير المالية، حيث أن لجان المراجعة الأكبر حجماً تعتمد على 
 قاعدة أوسع من الخبرات المتنوعة بحيث تمكنها من القيام بدورها على نحو أكثر فعالية.  
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 الثالثالقسم 
 الميدانية واختبار الفروض راسةالد

 أهداف الدراسة الميدانية: -1
 إدارة ممارسات من الحد في المراجعة لجان دور تهدف الدراسة الميدانية إلى تحليل

 خلال من وذلك المحاسبية المعلومات جودة على إيجابياً  ينعكس الذي الأمر وهو الأرباح،
 البحرين.  بمملكةمن البنوك التجارية  ميداني دليل تقديم

 مجتمع وعينة الدراسة:  -2
يتمثل مجتمع الدراسة في جميع المصارف التجارية العاملة بمملكة البحرين والبالغ 

( مصرفاً، أما عينة الدراسة فقد قام الباحث باختيار عينة عشوائية مكونة من 29عددها )
( 154تم توزيع ) % من مجتمع الدراسة، وقد50( مصرفاً تجارياً أي ما نسبته 14)

قائمة استقصاء على عينة الدراسة والتى تتكون من )مراجع داخلي، عضو مجلس إدارة، 
( قائمة 11عضو لجنة مراجعة، عضو مجلس إدارة ولجنة مراجعة، مراجع خارجي( بواقع )

%( من إجمالي القوائم 75( قائمة بنسبة )112لكل مصرف، وقد تم استرجاع عدد )
%( من إجمالي القوائم الموزعة وذلك لعدم 6.6( قوائم بنسبة )10عاد )الموزعة، وتم استب

صلاحياتها للمعالجة الاحصائية إما بسبب ترك بعض المحاور بدون إجابات أو عدم 
الالتزام بالدقة من خلال التركيز على اختيار واحد لجميع مقاييس محاور القائمة، والجدول 

 التالي يوضح ذلك:
قائمة الاستقصاء على مصارف البحرين( توزيع 1جدول )  

 بيان ببنوك عينة الدراسة( 1) رقم جدول

 عدد القوائم المستبعدة عدد القوائم المسترجعة عدد القوائم الموزعة إسم البنك م

 - 8 11 بنك البحرين الوطني 1

 2 10 11 بنك البحرين والكويت 2
 - 8 11 البنك الأهلي المتحد 3

 1 9 11 بنك البركة 4
 - 8 11 بنك الثمار 5

 - 7 11 بنك بيت التمويل الكويتي 6

 2 9 11 بنك الكويت الوطني 7
 - 8 11 ستي بنك 8

 - 7 11 بنك مشرق  9

 2 9 11 بنك التمويل الوطني 10
  8 11 البنك العربي 11
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 1 8 11 المصرف الخليجي التجاري  12
 1 7 11 بنك ستاندرد تشارترد 13
 1 6 11 بنك مسقط 14
 10 112 154 الاجمالي 

   الباحث إعداد من: المصدر

 أداة القياس المستخدمة: -3
قائمة  على الاعتماد تم البحث بمتغيرات تتعلق التى الأولية البيانات على للحصول
 اتفاقهم مدى يحددوا أن العينة مفردات من وطُلب المختاره، العينة إلى الموجه الاستقصاء

 المستقلة المتغيرات من متغير كل تعكس التى العبارات من مجموعة مع اختلافهم أو
 Equidistant Ordinal Scale متساوية مسافات ذو ترتيبي مقياس على وذلك والتابعة،

 والذي( Five-Point Likert Scale  المتساوية المسافات ذو الخماسي ليكرت مقياس)
 تماماً.  موافق=  5 إلى تماماً  موافق غير=  1 من يتراوح

 القياس: أداة تقييم  -4
 Measurement القياس خطأ إن الهدف من تقييم أداة القياس يتمثل في تخفيض

Error العشوائي الخطأ لتدنية الثبات حيث من سواء ممكن مستوى  إدنى إلى Random 

Error المنتظم الخطأ لتدنية الصلاحية حيث من أو Systematic Error ولتحقيق هذا ،
 لهذا التربيعي والجذر Cronbach's Alpha" ألفا كرونباخ" لجأ الباحث إلى معاملالهدف 
 والصدق Internal consistency reliability الداخلي الاتساق ثبات لتقييم المعامل

 الاتساق ثبات قياس نتائج (2) لمقاييس متغيرات الدراسة، ويوضح جدول رقم الذاتي
 متغيرات الدراسة: لمقياس الذاتي والصدق الداخلي

 أبعاد الاستبيان
عدد 
 الفقرات

 ثبات) كرونباخ ألفا
 الصدق الذاتي (الداخلي الاتساق

 0.950 0.902 18 تدعيم المراجعة الداخلية

 0.940 0.884 8 تعزيز جودة المراجعة الخارجية

 0,975 0,952 15 دعم فعالية الرقابة الداخلية

 0,950 0,920 13 ضبط التقارير المالية

 0,940 0,885 7 استقلالية أعضاء لجنة المراجعة

 0,930 0,871 7 الخبرة والمعرفة المالية

 0.887 0,778 4 دورية اجتماعات اللجنة
 0,910 0,832 5 حجم لجنة المراجعة

 0,950 0,897 7 صلاحيات لجنة المراجعة

 SPSS 24 الحصائي التحليل برنامج نتائج إلى إستناداً  الباحث إعداد من: المصدر
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 من مرتفعة بمستويات الدراسة متغيرات مقاييس كافة (، تمتع2رقم ) جدول من يتضح
 لتلك" ألفا كرونباخ" معامل قيم جاءت حيث الذاتي، والصدق الداخلي الاتساق ثبات

 & Nunally)0.7المقبول وهو  الأدنى الحد من واضح بشكل أعلى المقاييس

Bernstein, 1994)المستخدمة القياس أداة وصدق ثبات على دليلاً  يعد الذي ، الأمر 
 . بالدراسة

 أساليب التحليل الحصائي المستخدمة:  -5
والجذر التربيعي لهذا المعامل  Cronbach's Alphaألفا"  "كرونباخ معامل -

والصدق  Internal consistency reliability ثبات الاتساق الداخلي  لتقييم
 القياس.لأداة  الذاتي

المئوية لتوصيف سمات  والنسب التكرارات من كل   في ممثلاً  الوصفي الحصاء -
 من المؤهل كل   في المتمثلة الديموجرافية المتغيرات حيث عينة الدراسة من

 سنوات مهنية، المركز الوظيفي، وعدد شهادات على الحصول الأكاديمي، مدى
 الخبرة.

 Standard Deviation المعياري  الانحرافكل   في ممثلاً  الوصفي الحصاء -
 في الاتساق مدى لتوصيف Coefficient of Variationالاختلاف  ومعامل

 للدراسة. والتابعة المستقلة نحو المتغيرات العينة مفردات اتجاهات
لتحديد مدى معنوية اختلاف  One-sample 𝐭–testلعينة واحدة   𝐭اختبار   -

والتابعة محل الدراسة عن نقطة  المستقلة المتغيرات نحو متوسط اتجاه العينة
   والتي تمثل الجابة المحايدة. (3) الخماسي المنتصف لمقياس ليكرت

 اتجاهات لتوصيف والترتيب من المتوسطات كل   في ممثلاً  الوصفي الحصاء -
 للدراسة. والتابعة المتغيرات المستقلة نحو المختاره العينة

 سة الميدانية واختبار الفروضتحليل بيانات الدرا -6
 Descriptive Statisticsالحصاء الوصفي  6/1

لتوصيف  Descriptive Statistics ويستعرض الباحث فيما يلي نتائج الحصاء الوصفى 
الدراسة فضلًا عن توصيف علاقات الارتباط بين تلك  متغيرات سمات العينة واتجاهاتها نحو
 العرض بنتائج اختبار فروض الدراسة. المتغيرات، ويختتم الباحث هذا

 أولًا: توصيف سمات عينة الدراسة:
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 في قام الباحث بتوصيف سمات عينة الدراسة من حيث المتغيرات الديموجرافية المتمثلة
 وعدد مهنية، المركز الوظيفي، شهادات على الحصول مدى الأكاديمي، المؤهل من كل  

 والنسب التكرارات من كل   في ممثلاً  الوصفي الحصاءالخبرة، وذلك باستخدام  سنوات
 .المئوية

 الأكاديمي: للمؤهل طبقاً  طبقاً  الدراسة عينة توزيع (3ويوضح جدول رقم ) 
 الأكاديمي للمؤهل طبقاً  الدراسة عينة توزيع( 3) رقم جدول

 النسبة المئوية % التكرار الأكاديمي المؤهل م
 54.9 56 بكالوريوس 1

 25.5 26 عليا دراسات دبلوم 2
 9.8 10 ماجستير 3

 9.8 10 دكتوراه 4

 100 102 الجمالي

 SPSS 24 برنامج نتائج المصدر: من إعداد الباحث إستناداً إلى

الدراسة من  محل المختاره العينة غالبية أن  (3جدول رقم ) من يتضح
 102 البالغ العينة حجم من% 54.9 بنسبة الحاصلين على درجة البكالوريوس وذلك

حاصلين على درجة % 9.8حاصلين على درجة الماجستير، % 9.8 مقابل مفردة
 .% حاصلين على دبلوم دراسات عليا25.5الدكتوراه، 

 مهنية: شهادات على الحصول لمدى طبقاً  الدراسة عينة توزيع (4) رقم جدول ويوضح
 مهنية شهادات على الحصول لمدى طبقاً  الدراسة عينة توزيع( 4) رقم جدول

 النسبة المئوية % التكرار مهنية شهادات على الحصول مدى م
 69,6 71 لا 1

 30,4 31 نعم 2

 100 102 الجمالي

 SPSS 24 برنامج نتائج المصدر: من إعداد الباحث إستناداً إلى

الدراسة من غير  محل المختاره العينة غالبية أن  (4جدول رقم ) من يتضح
 مفردة 102 البالغ العينة حجم من% 69,6 بنسبة شهادات مهنية وذلكالحاصلين على 

 .حاصلين على شهادات مهنية% 30,4 مقابل
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 :للمركز الوظيفي طبقاً  طبقاً  الدراسة عينة توزيع (5ويوضح جدول رقم )
 للمركز الوظيفي طبقاً  الدراسة عينة توزيع( 5) رقم جدول

المئوية النسبة  التكرار المركز الوظيفي م
 35.29 36 مراجع داخلي 1 %

 9.80 10 عضو مجلس ادارة 2

 20.59 21 عضو لجنة مراجعة 3

 14.71 15 عضو مجلس ادارة ولجنة مراجعة 4

 19.61 20 مراجع خارجي 5

 100 102 الجمالي

 SPSS 24 برنامج نتائج المصدر: من إعداد الباحث إستناداً إلى

 الدراسة مراجع داخلي وذلك محل المختاره العينة غالبية أن (5جدول رقم ) من يتضح
عضو لجنة % 20.59 مقابل مفردة 102 البالغ العينة حجم من% 35.29 بنسبة

عضو مجلس ادارة ولجنة % 14.71مراجع خارجي، % 19.61مراجعة، 
 .عضو مجلس ادارة% 9.80،مراجعة

 الخبرة لعدد سنوات طبقاً  الدراسة عينة توزيع( 6) رقم جدول

النسبة المئوية  التكرار الخبرة فئات سنوات  م
 19.6 20 سنوات 5أقل من  1 %

 20,6 21 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من  2

 39,2 40 سنة 20سنوات إلى أقل من   10من  3

 20,6 21 سنة فأكثر 20من  4

 100 102 الجمالي

 SPSS 24 برنامج نتائج المصدر: من إعداد الباحث إستناداً إلى

 .بالعينة جيد بشكل   ممثلة سنوات الخبرة فئات جميع أن (6جدول رقم ) من يتضح

 ثانياً: توصيف اتجاهات العينة نحو متغيرات الدراسة:

 والترتيب المتوسطات من قام الباحث بإجراء الحصاء الوصفي إعتماداً على كل   
كما قام الباحث  متغيرات الدراسة، نحو الدراسة محل المختاره العينة اتجاهات لتوصيف

 ومعامل Standard Deviation المعياري  بإجراء الحصاء الوصفي إعتماداً الانحراف
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 العينة مفردات اتجاهات في الاتساق مدى لتوصيف Coefficient of Variation الاختلاف
 للدراسة. والتابعة المستقلة المتغيرات نحو

 ئج التي توصل إليها من إجراء الحصاء الوصفيويستعرض الباحث فيما يلي النتا
 :الدراسة متغيرات نحو العينة اتجاهات توصيفل

 في تدعيم المراجعة لجان فعالية نحو العينة توصيف اتجاهات العينة اتجاهات -1
 الارباح: إدارة ممارسات من والحد الداخلية المراجعة جودة

 (7جدول رقم )

 المراجعة لتدعيم جودة المراجعة الداخلية والحد من ممارسات إدارة الارباحاتجاهات العينة نحو مهام لجان 

 العبارة م
 الوسط

 الحسابي
 الانحراف
 المعياري 

معامل 
 الاختلاف 

 الترتيب

1.  
تقوم لجنة المراجعة بمراجعة خطة ونطاق فحص  

 المراجعة الداخلية.
2.36 0.626 26.53% 3 

2.  
تقوم لجنة المراجعة بتقييم دورى لكفاءة  وفعالية  

 أعضاءالمراجعة الداخلية.
1.19 0.391 32.86% 6 

3.  
تساهم لجنة المراجعة في تحديد مسئوليات   

 وصلاحيات المراجع الداخلي. 
2.22 0.519 23.38% 2 

4.  
تتحقق لجنة المراجعة من مدى توافق عملية   

 المراجعة الداخلية مع معايير الأداء المهني.
2.13 0.335 15.73% 1 

5.  
تتحقق لجنة المراجعة من مدى التزام المراجع  

 الداخلي باللوائح والأنظمة المتبعة بالبنك.
1.44 0.518 35.97% 10 

6.  

تعمل لجان المراجعة على متابعة ملاحظات  
المراجع الداخلي  قد تؤثر على البيانات المالية 

 وإبداء الرأي فيها.

1.73 0.662 38.27% 13 

7.  
تتابع اللجنة التطورات باللوائح والنظم المتعلقة  

 بهام المراجع الداخلي في البنوك. 
1.53 0.64 41.83% 17 

8.  
تقوم اللجنة بفحص وتقييم الاستراتيجية المتبعة   

 لأداء المراجعة الداخلية في البنك.
1.6 0.585 36.56% 11 

9.  
تشترط لوائح البنك تصديق لجنة المراجعة الخطة  

 السنوية للمراجعة الداخلية. 
1.84 0.656 35.65% 9 

10.  

يتم مناقشة وفحص نتائج المراجعة الداخلية مع   
لجنة المراجعة، خاصة فيما يتعلق بفحص وتقييم 

 نظام الرقابة الداخلية.

1.44 0.59 40.97% 15 

11.  

تناقش اللجنة مع المراجع الداخلي أى تغيرات في  
السياسات والطرق المحاسبية وأثر ذلك على 

 القوائم المالية.

1.75 0.501 28.63% 4 
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12.  
تقدم لجنة المراجعة تأكيداً معقولًا لمجلس الدارة   

 حول فعالية المراجعة الداخلية.
2.08 0.864 41.54% 16 

13.  

توفر لجنة المراجعة قنوات اتصال مباشرة بين   
المراجع الداخلي والخارجي ومجلس إدارة البنك، 

 لضمان الوفاء بالتزامات ومسئوليات كل طرف.

1.46 0.501 34.32% 7 

14.  

تتحقق اللجنة من أن المراجع الداخلي قد أفصح   
عن كافة الحقائق التى اكتشافها أثناء أداؤه لعملية 

 المراجعة.

1.51 0.522 34.57% 8 

15.  

تناقش اللجنة مع المراجع الداخلي مستوى الغش   
والأخطاء المكتشفة والاجراءات التصحيحية اللازمة 

 للحد منها.

1.5 0.576 38.40% 14 

16.  
تعمل لجنة المراجعة على توفير برامج لتدريب   

 وتطوير قدرات أعضاء المراجعة الداخلية.
1.26 0.465 36.90% 12 

17.  
تضمن اللجنة توفر الموارد اللازمة لقسم المراجعة  

 الداخلية.
1.65 0.753 45.64% 18 

18.  
تتحقق لجنة المراجعة من استجابة إدارة البنك  

 لملاحظات وتوصيات المراجع الداخلي. 
1.09 0.348 31.93% 5 

  %6.24 0.10 1.65 جميع الفقرات

 بتطبيق وبالاستعانة SPSS 24 برنامج نتائج إلى إستناداً  الباحث إعداد من: المصدر

Microsoft Excel 2010  
( أن أراء عينة الدراسة في جميع الفقرات 7بالجدول رقم )يتضح من النتائج المبينة 

الخاصة بأداء لجنة المراجعة للمهام المرتبطة بتدعيم المراجعة الداخلية والحد من 
الخماسي وذلك بشكل دال  ليكرت ( لمقياس3) الحياد ممارسات إدارة الأرباح أقل من نقطة

( ومتوسط عام لجميع الفقرات 2.36 – 1.09إحصائياً، حيث تراوح الوسط الحسابي بين )
، وهذا يشير إلى عدم موافقة أفراد عينة الدراسة على تلك العبارات، مما يعني 1.65بلغ 

عدم قيام لجان المراجعة بالبنوك التجارية بمملكة البحرين بمهامها تجاه تدعيم جودة 
 عملية المراجعة الداخلية بهدف الحد من ممارسات إدارة الأرباح.

 شير قيم معامل الاختلاف إلى أن آراء مفردات العينة فيما يتعلق بتتحققكما ت
، .المهني الأداء معايير مع الداخلية المراجعة عملية توافق مدى من المراجعة لجنة

، في حين كانت آراء %15,73كانت الأعلى اتساقاً وتوافقاً بمعامل إختلاف بلغ 
 المراجعة لقسم اللازمة الموارد وفيربت اللجنة مفردات العينة فيما يتعلق بضمان

، فضلًا عن أن قيمة %45.64الداخلية، هي الأقل اتساقاً وتوافقاً بمعامل اختلاف بلغ 
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معامل الاختلاف لجميع الفقرات  تشير إلي وجود اتساق وتوافق بين أراء أفراد عينة 
 .%6.24الدراسة وذلك بمعامل إختلاف بلغ 

 في تدعيم المراجعة لجان فعالية نحو العينة تتوصيف اتجاهات العينة اتجاها -2
 الارباح: إدارة ممارسات من والحد الخارجية المراجعة جودة

لجان لتدعيم جودة المراجعة الخارجية والحد من ممارسات الاتجاهات العينة نحو مهام  (8)جدول رقم 
 إدارة الارباح

 العبارة م
 الوسط

 الحسابي
 الانحراف
 المعياري 

معامل 
 الترتيب الاختلاف 

لجنة المراجعة هي المسئولة عن تعيين وعزل وتحديد    .1
 أتعاب المراجع الخارجي.

2.15 0.763 35.49% 2 

2.  
يصدر خطاب التكليف الخاص بالمراجع الخارجي من قبل  

 لجنة المراجعة.
1.62 0.508 31.36% 1 

تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع المراجع الخارجي دون   .3
 حضور إدارة البنك. 

1.7 0.715 42.06% 5 

4.  
تناقش اللجنة المراجع الخارجي في خطة عملة والتقارير 

 والملاحظات الصادرة عنه.
1.53 0.685 44.77% 8 

تتحقق لجنة المراجعة من أن إدارة البنك توفر كافة    .5
 التسهيلات اللازمة لأداء عملية المراجعة الخارجية بفاعلية.

1.75 0.655 37.43% 3 

تتحقق اللجنة من أن المراجع الخارجي يؤدى مهامه دون   .6
 أية قيود أو ضغوط من إدارة البنك.

1.67 0.736 44.07% 7 

تجتمع اللجنة مع المراجع الخارجي وإدارة البنك، لحل أي    .7
 خلافات قد تؤثر على تقرير المراجع.

1.67 0.65 38.92% 4 

تتحقق لجنة المراجعة من استجابة إدارة البنك لملاحظات   .8
 وتوصيات المراجع الخارجي.

1.81 0.767 42.38% 6 

  %14.35 0.25 1.74 جميع الفقرات 

( أن أراء عينة الدراسة في جميع 8المبينة بالجدول رقم )يتضح من النتائج 
الفقرات الخاصة بأداء لجنة المراجعة للمهام المرتبطة بتدعيم المراجعة الخاجية والحد 

الخماسي وذلك  ليكرت ( لمقياس3) الحياد من ممارسات إدارة الأرباح أقل من نقطة
( ومتوسط عام 2.15 –1.53بشكل دال إحصائياً، حيث تراوح الوسط الحسابي بين )

، وهذا يشير إلى عدم موافقة أفراد عينة الدراسة على تلك 1.74لجميع الفقرات بلغ 
العبارات، مما يعني عدم قيام لجان المراجعة بالبنوك التجارية بمملكة البحرين بمهامها 
تجاه تدعيم جودة عملية المراجعة الخارجية والتي  تهدف للحد من ممارسات إدارة 

 لأرباح.ا



36 

 

 كما تشير قيم معامل الاختلاف إلى أن آراء مفردات العينة فيما يتعلق باصدار
المراجعة، كانت الأعلى اتساقاً  لجنة قبل من الخارجي بالمراجع الخاص التكليف خطاب

، في حين كانت آراء مفردات العينة فيما يتعلق %31.36وتوافقاً بمعامل إختلاف بلغ 
عنه،  الصادرة والملاحظات والتقارير عملة خطة في الخارجي للمراجع اللجنة بمناقشة

، فضلًا عن أن قيمة معامل %44.77هي الأقل اتساقاً وتوافقاً بمعامل اختلاف بلغ 
الاختلاف لجميع الفقرات  تشير إلي وجود اتساق وتوافق بين أراء أفراد عينة الدراسة 

 .%14.35وذلك بمعامل إختلاف بلغ 
 في تدعيم المراجعة لجان فعالية نحو العينة اهات العينة اتجاهاتتوصيف اتج -3

 إدارة ممارسات من للحد كفاءة وفعاليةنظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
 الارباح:

 (9جدول رقم )

 وإدارة الداخلية الرقابة نظام وفعالية اتجاهات العينة نحو مهام لجان المراجعة لتدعيم  كفاءة
 من ممارسات إدارة الارباح المخاطر للحد

 العبارة م
 الوسط

 الحسابي
 الانحراف
 المعياري 

معامل 
 الاختلاف 

 الترتيب

تقوم لجنة المراجعة بفحص الأنشطة   .1
والجراءات الرقابية بالبنك والتحقق من كفايتها 

 15 %55.28 0.995 1.8 ومدى توافق الممارسات الفعلية معها.

2.  

تصدر اللجنة توصيات تساهم في معالجة  
أوجة قصور نظام الرقابة الداخلية ورفع 

 7 %42.64 0.776 1.82 كفاءته.

تقوم اللجنة بتقييم مدى توافر المتطلبات   .3
 13 %47.73 0.883 1.85 القانونية والرقابية بنظام الرقابة الداخلية.

4.  
تقوم لجنة المراجعة برصد الأداء وضبطه  

 14 %53.31 0.805 1.51 للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية.

تقدم اللجنة تأكيدات وتقارير دورية لمجلس   .5
 11 %46.94 0.845 1.8 الدارة عن كفاءة نظام الرقابة الداخلية.

تتحقق اللجنة من توافر اجراءات الضبط   .6
الداخلي عناصر الرقابة الفعلية على الأصول 

 8 %43.09 0.754 1.75 المادية. 

تقوم اللجنة بمراجعة التفويض الممنوح   .7
لموظفي البنك في الوصول إلى ملفات الحاسب 

 6 %42.40 0.708 1.67 وبرامجة 

 5 %40.60 0.609 1.5تقوم اللجنة بالتحقق من دقة الجرد ومقانة   .8
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 بياناته مع ما ورد بسجلات الرقابة.

تقدم اللجنة تأكيدات معقولة لمجلس الدارة   .9
 4 %39.54 0.688 1.74 حول ملائمة عناصر الرقابة الفعلية.

تتحقق اللجنة من عدم وجود مهام متضاربة    .10
 12 %46.97 0.714 1.52 بالبنك.

تقوم لجنة المراجعة بمراجعة الفصل بين    .11
 10 %45.24 0.855 1.89 المسؤولية التنفيذية ومسئولية حفظ السجلات.

تقوم اللجنة بمراجعة الصلاحيات الممنوحة   .12
 2 %38.54 0.794 2.06 لمدير إدارة المخاطر

تقوم اللجنة بتقييم كفاية الجراءات الرقابية   .13
التى قد تؤثر على المخاطر المحتملة، خاصة 

 1 %30.81 0.493 1.6 على التقارير المالية.

تشترك للجنة المراجعة في مناقشة تحديد    .14
 3 %38.62 0.757 1.96 وتقييم المخاطر المحتملة وإجراءات الحد منها. 

تقوم لجنة المراجعة بالاشراف على   .15
 9 %44.79 0.636 1.42 استراتيجيات إدارة المخاطر المتبعة. 

  %11.63 0.201 1.73 الفقراتجميع  

 بتطبيق وبالاستعانة SPSS 24 برنامج نتائج إلى إستناداً  الباحث إعداد من: المصدر

Microsoft Excel 2010 
( أن أراء عينة الدراسة في جميع 9يتضح من النتائج المبينة بالجدول رقم )

 وفعاليةنظام كفاءة  الفقرات الخاصة بأداء لجنة المراجعة للمهام المرتبطة بتدعيم
 الحياد الارباح أقل من نقطة إدارة ممارسات من للحد المخاطر وإدارة الداخلية الرقابة

الخماسي وذلك بشكل دال إحصائياً، حيث تراوح الوسط الحسابي  ليكرت ( لمقياس3)
، وهذا يشير إلى عدم 1.73( ومتوسط عام لجميع الفقرات بلغ 2.06 – 1.42بين )

عينة الدراسة على تلك العبارات، مما يعني عدم قيام لجان المراجعة موافقة أفراد 
 الرقابة نظام وفعالية كفاءة بالبنوك التجارية بمملكة البحرين بمهامها تجاه تدعيم

 الارباح. إدارة ممارسات من للحد المخاطر وإدارة الداخلية
 يتعلق بقيامكما تشير قيم معامل الاختلاف إلى أن آراء مفردات العينة فيما 

 قد التى خاصة المحتملة، المخاطر على الرقابية الجراءات مدى كفاية بتقييم اللجنة
المالية، كانت الأعلى اتساقاً وتوافقاً بمعامل إختلاف بلغ  التقارير على تؤثر

 بفحص المراجعة لجنة ، في حين كانت آراء مفردات العينة فيما يتعلق بقيام30.81%
 الممارسات توافق ومدى كفايتها من والتحقق بالبنك الرقابية توالجراءا الأنشطة

، فضلًا عن أن %55.28معها، هي الأقل اتساقاً وتوافقاً بمعامل اختلاف بلغ  الفعلية
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قيمة معامل الاختلاف لجميع الفقرات  تشير إلي وجود اتساق وتوافق بين أراء أفراد 
 .%11.63عينة الدراسة وذلك بمعامل إختلاف بلغ 

في ضبط جودة  المراجعة لجان دور نحو العينة توصيف اتجاهات العينة اتجاهات -4
 الارباح: إدارة ممارسات من إعداد التقارير المالية والحد

 
 (10جدول رقم )

والحد من  المالية التقارير إعداد جودة اتجاهات العينة نحو مهام لجان المراجعة لضبط
 ممارسات إدارة الارباح

 العبارة م
 الوسط

 الحسابي
 الانحراف
 المعياري 

معامل 
 الترتيب الاختلاف 

تقوم لجنة المراجعة بمراجعة السياسات   .1
المحاسبية المتبعة بالبنك بشكل دورى 

 5 %34.58 0.612 1.77 وأثرها على المركز المالي. 

2.  
تقوم لجنة المراجعة بمراجعة تقديرات  

 3 %33.08 0.569 1.72 الدارة وأثرها على المركز المالي.

تقوم لجنة المراجعة بمراجعة القضايا   .3
المحاسبية ذات الأثر الجوهرى على 

 8 %35.47 0.486 1.37 البيانات المالية.

4.  

تشارك لجنة المراجعة مجلس إدارة البنك  
في اختيار السياسات المحاسبية الملائمة 

 10 %43.62 0.855 1.96 لعداد التقارير المالية.

تتحقق لجنة المراجعة من أن السياسات    .5
المحاسبية المطبقة بالبنك منسجمة مع 

 9 %39.28 0.817 2.08 معايير المحاسبة الدولية.

تتحقق لجنة المراجعة من مدى ملائمة    .6
 4 %33.47 0.502 1.5 التقارير المالية لمستخدميها.

تقوم لجنة المراجعة بمناقشة الدارة في   .7
السياسات المحاسبية حال التغيير في 

 2 %22.00 0.926 2.21 المطبقة.

تقوم اللجنة بفحص ودراسة الأثر الناتج    .8
عن تغيير السياسات المحاسبية على 

 1 %4.97 0.099 1.99 التقارير المالية.

تقوم لجنة المراجعة بالتحقق من تطبيق   .9
نفس الجراءات المحاسبية على الأحداث 

 6 %35.32 0.664 1.88 المماثلة من سنة لأخرى.
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تتحقق اللجنة من مدى كفاية    .10
 13 %49.94 0.809 1.62 الاحتياطيات وعدم تضخيمها.

تتحقق اللجنة عدم تضخيم الاستحقاقات    .11
 7 %35.36 0.488 1.38 الاختيارية.

تقدم لجنة المراجعة تأكيدات معقولة    .12
لمجلس الدارة عن مدى فعالية الاشراف 

 11 %44.60 0.562 1.26 والرقابة على القوائم المالية.

تقوم لجنة المراجعة بمناقشة مدى ملائمة   .13
السياسات والمعالجات المحاسبية المطبقة 

 12 %49.60 0.878 1.77 مع المراجع الخارجي ومقترحاته بشأنها. 

  %11.57 0.218 1.89 جميع الفقرات 

 بتطبيق وبالاستعانة SPSS 24 برنامج نتائج إلى إستناداً  الباحث إعداد من: المصدر

Microsoft Excel 2010 
( أن أراء عينة الدراسة في جميع 10يتضح من النتائج المبينة بالجدول رقم )

 المالية التقارير إعداد جودة بضبط الفقرات الخاصة بأداء لجنة المراجعة للمهام المرتبطة
الخماسي  ليكرت ( لمقياس3) الحياد الارباح أقل من نقطة إدارة ممارسات من والحد

( ومتوسط 2.21 – 1.26وذلك بشكل دال إحصائياً، حيث تراوح الوسط الحسابي بين )
على تلك ، وهذا يشير إلى عدم موافقة أفراد عينة الدراسة 1.89عام لجميع الفقرات بلغ 

العبارات، مما يعني عدم قيام لجان المراجعة بالبنوك التجارية بمملكة البحرين بمهامها 
 الارباح. إدارة ممارسات من تجاه ضبط جودة إعداد التقارير المالية للحد

 اللجنة كما تشير قيم معامل الاختلاف إلى أن آراء مفردات العينة فيما يتعلق بقيام
كانت  المالية، التقارير على المحاسبية السياسات تغيير عن ناتجال الأثر ودراسة بفحص

، في حين كانت آراء مفردات العينة %4.97الأعلى اتساقاً وتوافقاً بمعامل إختلاف بلغ 
تضخيمها، هي الأقل اتساقاً  وعدم الاحتياطيات كفاية مدى من اللجنة فيما يتعلق بتحقق

ضلًا عن أن قيمة معامل الاختلاف لجميع ، ف%49.94وتوافقاً بمعامل اختلاف بلغ 
الفقرات  تشير إلي وجود اتساق وتوافق بين أراء أفراد عينة الدراسة وذلك بمعامل إختلاف 

 .%11.57بلغ 
على  المراجعة استقلالية لجان أثر نحو العينة توصيف اتجاهات العينة اتجاهات -5

 الارباح: إدارة ممارسات من الحد
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 (11جدول رقم )

 الحد من ممارسات إدارة الارباح على المراجعة لجان استقلالية اتجاهات العينة نحو أثر

 العبارة م
 الوسط

 الحسابي
 الانحراف
 المعياري 

معامل 
 الاختلاف 

 الترتيب

جميع أعضاء لجنة المراجعة بالبنك ليسوا من حملة   .1
الأسهم، ممن لديهم القدرة على التأثير على إدارة البنك 

 1 %25.48 1.037 4.07 بشكل مباشر.

2.  

جميع أعضاء لجنة المراجعة ليسوا موظفين بالبنك حالياً 
أو خلال السنوات الثلاثة الماضية، بوظيفة لها صلاحيات 

 5 %30.92 1.181 3.82 تنفيذية.

جميع أعضاء لجنة المراجعة بالبنك ليس لهم علاقة   .3
الصلاحيات عائلية مباشرة مع أحد الموظفين ذوى 

 6 %31.32 1.159 3.7 التنفيذية حالياً أو خلال السنوات الثلاثة الماضية.

4.  
جميع أعضاء لجنة المراجعة بالبنك ليسوا من 

 4 %28.22 0.982 3.48 المستشارين الفنيين بالبنك.

جميع أعضاء لجنة المراجعة بالبنك ليسوا من المتعاقدين   .5
 2 %27.60 1.06 3.84 أو المتعهدين الأساسيين.

جميع أعضاء لجنة المراجعة بالبنك ليس لهم علاقات   .6
تجارية مع البنك، قد تؤثر على قدرتهم في اتخاذ القرارات 

 7 %35.33 1.233 3.49 باستقلالية.

جميع أعضاء لجنة المراجعة بالبنك من الأعضاء غير   .7
التنفيذيين، ذوى القدرة على ممارسة التقدير والحكم 

 3 %27.84 1.108 3.98 الدارة.المستقل عن 

  %21.99 0.83 3.77 جميع الفقرات 

 Microsoft بتطبيق وبالاستعانة SPSS 24 برنامج نتائج إلى إستناداً  الباحث إعداد من: المصدر

Excel 2010 

( أن أراء عينة الدراسة في جميع 11يتضح من النتائج المبينة بالجدول رقم )
الارباح  إدارة ممارسات من الحد على المراجعة لجان استقلالية الفقرات الخاصة أثر

الخماسي وذلك بشكل دال إحصائياً، حيث  ليكرت ( لمقياس3) الحياد أعلي من نقطة
( ومتوسط عام لجميع الفقرات بلغ 4.07 – 3.48تراوح الوسط الحسابي بين )

ارات، مما يعني أن ، وهذا يشير إلى موافقة أفراد عينة الدراسة على تلك العب3.77
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تساعد على  تمتع أعضاء لجان المراجعة بالبنوك التجارية بمملكة البحرين باستقلالية
 الارباح ومن ثم تعزيز جودة التقارير المالية. إدارة ممارسات من الحد

 كما تشير قيم معامل الاختلاف إلى أن آراء مفردات العينة فيما يتعلق بان جميع
 التأثير على القدرة لديهم ممن الأسهم، حملة من ليسوا بالبنك المراجعة لجنة أعضاء

كانت الأعلى اتساقاً وتوافقاً بمعامل إختلاف بلغ  مباشر ، بشكل البنك إدارة على
 لجنة أعضاء ، في حين كانت آراء مفردات العينة فيما يتعلق بان جميع25.48%
 اتخاذ في قدرتهم على تؤثر قد البنك، مع تجارية علاقات لهم ليس بالبنك المراجعة
، فضلًا %35.33باستقلالية، هي الأقل اتساقاً وتوافقاً بمعامل اختلاف بلغ  القرارات

عن أن قيمة معامل الاختلاف لجميع الفقرات  تشير إلي وجود اتساق وتوافق بين أراء 
 .%21.99أفراد عينة الدراسة وذلك بمعامل إختلاف بلغ 

توافر الخبرة والمعرفة المالية  أثر نحو العينة هاتتوصيف اتجاهات العينة اتجا -6
 الارباح: إدارة ممارسات من على الحد المراجعة لأعضاء لجان

 (12جدول رقم )

 إدارة ممارسات من الحد على المراجعة لجان لأعضاء المالية والمعرفة الخبرة توافر اتجاهات العينة نحو أثر
 الارباح

 العبارة م
 الوسط

 الحسابي
 الانحراف
 المعياري 

معامل 
 الترتيب الاختلاف 

يتوافر لدى أعضاء لجنة المراجعة بالبنك خبرات متنوعة   .1
ذات صلة بالعمل المحاسبي بشكل عام والمصرفي بشكل 

 خاص.

3.97 1.293 32.57% 7 

2.  
تتضمن لجنة المراجعة بالبنك عضو واحد على الأقل 

 حاصل على مؤهل تجاري عالي.
3.96 1.089 27.50% 1 

جميع أعضاء لجنة المراجعة بالنبك لا تقل مؤهلاتهم    .3
 العلمية عن درجة البكالوريوس.

3.83 1.072 27.99% 2 

4.  
مجموع خبرات أعضاء اللجنة بالبنك، توفر لهم المعرفة  

 الملائمة والكافية بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
3.69 1.062 28.78% 3 

أعضاء اللجنة بالبنك، توفر لهم المعرفة مجموع خبرات   .5
الملائمة والكافية بإجراءات المراجعة التى يقوم بها 

 المراجع الخارجي.

3.84 1.192 31.04% 5 

مجموع خبرات أعضاء اللجنة بالبنك، توفر لهم المعرفة    .6
 الملائمة والكافية بعملية إعداد التقارير المالية.

3.78 1.114 29.47% 4 
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خبرات أعضاء اللجنة بالبنك، توفر لهم القدرة على الحكم مجموع   .7
 الشخصي بموضوعية لحل العديد من المشاكل المحاسبية.

3.99 1.278 32.03% 6 

  %21.77 0.842 3.87 جميع الفقرات 

( أن أراء عينة الدراسة في جميع الفقرات 12يتضح من النتائج المبينة بالجدول رقم )
 من الحد على المراجعة لجان لأعضاء المالية والمعرفة الخبرة توافر الخاصة أثر

الخماسي وذلك  ليكرت ( لمقياس3) الحياد الارباح أعلي من نقطة إدارة ممارسات
( ومتوسط عام 3.99 – 3.69بشكل دال إحصائياً، حيث تراوح الوسط الحسابي بين )

الدراسة على تلك  ، وهذا يشير إلى موافقة أفراد عينة3.87لجميع الفقرات بلغ 
العبارات، مما يعني  أن أعضاء لجان المراجعة بالبنوك التجارية بمملكة البحرين يتوافر 

الارباح ومن ثم تعزيز  إدارة ممارسات من لديهم الخبرة والمعرفة المالية المناسبة للحد
 جودة التقارير المالية.

ة فيما يتعلق بان كما تشير قيم معامل الاختلاف إلى أن آراء مفردات العين
 عالي، تجاري  مؤهل على حاصل الأقل على واحد عضو بالبنك المراجعة لجنة تتضمن

، في حين كانت آراء %27.50كانت الأعلى اتساقاً وتوافقاً بمعامل إختلاف بلغ 
 متنوعة خبرات بالبنك المراجعة لجنة أعضاء لدى مفردات العينة فيما يتعلق بان يتوافر

خاص، هي الأقل اتساقاً  بشكل والمصرفي عام بشكل المحاسبي بالعمل صلة ذات
، فضلًا عن أن قيمة معامل الاختلاف لجميع %32.57وتوافقاً بمعامل اختلاف بلغ 

الفقرات  تشير إلي وجود اتساق وتوافق بين أراء أفراد عينة الدراسة وذلك بمعامل 
 .%21.77إختلاف بلغ 

 تواتر إجتماعات أعضاء لجان أثر نحو ةالعين توصيف اتجاهات العينة اتجاهات -7
 الارباح: إدارة ممارسات من على الحد المراجعة

 (13جدول رقم )

 الارباح إدارة ممارسات الحد من على المراجعة لجان أعضاء إجتماعات تواتر اتجاهات العينة نحو أثر

 العبارة م
 الوسط

 الحسابي
 الانحراف
 المعياري 

معامل 
 الترتيب الاختلاف 

تجتمع لجنة المراجعة بالبنك ثلاث اجتماعات على الأقل    .1
 خلال السنة المالية.

4.6 0.585 12.72% 1 

2.  
تحدد لجنة المراجعة عدد اجتماعاتها الدورية على أساس 

 حجم مسئولياتها وطبيعة الظروف التى يمر بها البنك.
4.16 0.793 19.06% 2 

يتوافر لدى لجنة المراجعة بالبنك جدول محدد مسبقاً لعدد    .3
 الاجتماعات ومواعيدها.

4.05 0.813 20.07% 3 
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4.  
تقوم اللجنة بعقد اجتماعات استثنائية لمناقشة 

 قضايا طارئة. 
4.11 0.831 20.22% 4 

  %10.36 0.438 4.23 جميع الفقرات 

  SPSS 24 برنامج نتائج إلى إستناداً  الباحث إعداد من: المصدر
( أن أراء عينة الدراسة في جميع 13يتضح من النتائج المبينة بالجدول رقم )

 ممارسات من الحد  على المراجعة لجان أعضاء إجتماعات تواتر الفقرات الخاصة أثر
الخماسي وذلك بشكل دال  ليكرت ( لمقياس3) الحياد الارباح أعلي من نقطة إدارة

( ومتوسط عام لجميع 4.6 –4.05الوسط الحسابي بين )إحصائياً، حيث تراوح 
، وهذا يشير إلى موافقة أفراد عينة الدراسة على تلك العبارات، مما 4.23الفقرات بلغ 

يعني أن أعضاء لجان المراجعة بالبنوك التجارية بمملكة البحرين يجتمعون بشكل 
الارباح ومن ثم تعزيز  إدارة ممارسات من دورى يساعد على تفعيل دور اللجنة في الحد

 جودة التقارير المالية.
 كما تشير قيم معامل الاختلاف إلى أن آراء مفردات العينة فيما يتعلق باجتماع

كانت الأعلى  المالية، السنة خلال الأقل على اجتماعات ثلاث بالبنك المراجعة لجنة
فردات العينة فيما ، في حين كانت آراء م%12.72اتساقاً وتوافقاً بمعامل إختلاف بلغ 

طارئة، هي الأقل اتساقاً  قضايا لمناقشة استثنائية اجتماعات بعقد اللجنة يتعلق بقيام
، فضلًا عن أن قيمة معامل الاختلاف لجميع %20.22وتوافقاً بمعامل اختلاف بلغ 

الفقرات  تشير إلي وجود اتساق وتوافق بين أراء أفراد عينة الدراسة وذلك بمعامل 
 .%10.36لغ إختلاف ب

 على الحد المراجعة حجم لجنة أثر نحو العينة توصيف اتجاهات العينة اتجاهات -8
 الارباح: إدارة ممارسات من

 الارباح إدارة ممارسات من الحد على المراجعة لجنة حجم اتجاهات العينة نحو أثر (14جدول رقم )

 العبارة م
 الوسط

 الحسابي
 الانحراف
 المعياري 

معامل 
 الترتيب الاختلاف 

 3 %20.47 0.907 4.43 لجنة المراجعة بالبنك لاتقل عن ثلاثة أعضاء.   .1

2.  

يتم تقييم حجم لجنة المراجعة بالبنك بشكل دورى،  
للتحقق من كفاية عدد الأعضاء ومدى الحاجة 

 1 %17.26 0.744 4.31 للزيادة أو التخفيض.

في حالة الحاجة  إلى إجراء تغيير في أعضاء    .3
اللجنة بالبنك، يتم مراعاة المحافظة على مستوى 

 5 %38.51 1.34 3.48 الخبرة الاجمالية للجنة وتنوعها.
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4.  
يلتزم بالبنك بتحديد عدد ملائم لأعضاء لجنة  

 2 %20.25 0.895 4.42 المراجعة، يدعم فعاليتها في أداء مهامها.

يتم زيادة عدد أعضاء لجنة المراجعة بالبنك في    .5
 4 %26.58 1.079 4.06 حالة كبر حجم عمليات البنك.

  %17.03 0.705 4.14 جميع الفقرات 

  SPSS 24 برنامج نتائج إلى إستناداً  الباحث إعداد من: المصدر

( أن أراء عينة الدراسة في جميع 14يتضح من النتائج المبينة بالجدول رقم )
الارباح، أعلي  إدارة ممارسات من الحد على المراجعة لجنة حجم الفقرات الخاصة أثر

الخماسي وذلك بشكل دال إحصائياً، حيث تراوح  ليكرت ( لمقياس3) الحياد من نقطة
، وهذا 4.14( ومتوسط عام لجميع الفقرات بلغ 4.43 –3.48الوسط الحسابي بين )

على تلك العبارات، مما يعني أن عدد أعضاء  يشير إلى موافقة أفراد عينة الدراسة
لجان المراجعة بالبنوك التجارية بمملكة البحرين مناسب وملائم لتفعيل دور اللجنة في 

 الارباح ومن ثم تعزيز جودة التقارير المالية. إدارة ممارسات من الحد
 حجم بتقييمكما تشير قيم معامل الاختلاف إلى أن آراء مفردات العينة فيما يتعلق 

 الحاجة ومدى الأعضاء عدد كفاية من للتحقق دورى، بشكل بالبنك المراجعة لجنة
، في %17.26كانت الأعلى اتساقاً وتوافقاً بمعامل إختلاف بلغ  التخفيض، أو للزيادة

 اللجنة أعضاء في تغيير إجراء إلى  حين كانت آراء مفردات العينة فيما يتعلق بالحاجة
وتنوعها، هي الأقل  للجنة الاجمالية الخبرة مستوى  على المحافظة عاةمرا يتم بالبنك،

، فضلًا عن أن قيمة معامل الاختلاف %38.51اتساقاً وتوافقاً بمعامل اختلاف بلغ 
لجميع الفقرات  تشير إلي وجود اتساق وتوافق بين أراء أفراد عينة الدراسة وذلك 

 .%17.03بمعامل إختلاف بلغ 

 صلاحيات للجان مدى توافر نحو العينة العينة اتجاهاتتوصيف اتجاهات  -9
 الارباح: إدارة ممارسات من تساعد على الحد المراجعة

 (15جدول رقم )

 إدارة الارباحالحد من ممارسات  على تساعد المراجعة للجان صلاحيات توافر اتجاهات العينة نحو مدى

 العبارة م
 الوسط

 الحسابي
 الانحراف
 المعياري 

معامل 
 الترتيب الاختلاف 

جميع أعضاء لجنة المراجعة بالبنك لديهم الصلاحيات    .1
 3 %44.87 0.857 1.91 الكافية لأداء عملهم بفاعلية.

 1 %31.92 0.533 1.67جميع أعضاء لجنة المراجعة بالبنك لديهم إدراك كافي    .2
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 ومسئولياتهم.لحدود صلاحياتهم 

يتوافر بالبنك دليل تفصيلي مكتوب لحقوق وواجبات    .3
 2 %35.58 0.555 1.56 أعضاء لجنة المراجعة.

4.  
يحدد البنك بشكل واضح طبيعة وحدود العلاقة بين لجنة 

 6 %48.69 0.852 1.75 المراجعة والدارة.

 تستطيع لجنة المراجعة استدعاء عضو من مجلس  .5
الدارة لحضور اجتماعاتها ومناقشته في أي قضايا 

 7 %50.93 0.927 1.82 جوهرية.

للجنة المراجعة حق الحصول على أي معلومات من    .6
 5 %48.31 0.802 1.66 الدارات التنفيذية بالبنك.

للجنة المراجعة الحق في الاستعانة باستشاريين    .7
 4 %47.97 0.825 1.72 متخصصين، لمساعدتها في أداء مهامها.

  %21.69 0.374 1.73 جميع الفقرات 

  SPSS 24 برنامج نتائج إلى إستناداً  الباحث إعداد من: المصدر

( أن أراء عينة الدراسة في جميع الفقرات 15يتضح من النتائج المبينة بالجدول رقم )
 من الحد في للمساعدة المراجعة اللازمة للجان الصلاحيات توافر الخاصة بمدى

الخماسي وذلك بشكل  ليكرت ( لمقياس3) الحياد الارباح أقل من نقطة إدارة ممارسات
( ومتوسط عام لجميع 1.91 –1.56دال إحصائياً، حيث تراوح الوسط الحسابي بين )

، وهذا يشير إلى عدم موافقة أفراد عينة الدراسة على تلك العبارات، 1.73الفقرات بلغ 
ت ملائمة للجان المراجعة بالبنوك التجارية بمملكة مما يعني عدم توافر صلاحيا

البحرين تساعد على تفعيل دورها في الحد من ممارسات إدارة الأرباح وتعزيز جودة 
 التقارير المالية.

 كما تشير قيم معامل الاختلاف إلى أن آراء مفردات العينة فيما يتعلق بان جميع
ومسئولياتهم، كانت  صلاحياتهم لحدود كافي إدراك لديهم بالبنك المراجعة لجنة أعضاء

، في حين كانت آراء مفردات %31.92الأعلى اتساقاً وتوافقاً بمعامل إختلاف بلغ 
 لحضور الدارة مجلس من عضو على استدعاء المراجعة لجنة العينة فيما يتعلق بقدرة

معامل اختلاف جوهرية، هي الأقل اتساقاً وتوافقاً ب قضايا أي في ومناقشته اجتماعاتها
، فضلًا عن أن قيمة معامل الاختلاف لجميع الفقرات  تشير إلي وجود %50.93بلغ 

 .%21.69اتساق وتوافق بين أراء أفراد عينة الدراسة وذلك بمعامل إختلاف بلغ 
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 اختبار فروض الدراسة: 6/2
  (لغرض اختبار فروض الدراسة قام الباحث بإخضاع إجابات عينة الدراسة لاختبار 

(One-Sample T-test اتجاه  ، لتحديد مدى معنوية اختلاف متوسط0.05وذلك بمستوي دلالة
والتي تمثل  (3) الخماسي ليكرت عن نقطة المنتصف لمقياس تلك المتغيرات نحو العينة

   الجابة المحايدة.
 أولًا: اختبار الفرض الرئيسي الأول:

مهام لجان المراجعة والحد من توجد علاقة معنوية ذات دلالة احصائية بين 
 ممارسات الدارة لدارة الأرباح بالبنوك التجارية بمملكة البحرين.

 اختبار الفرض الفرعي الأول:
والذي ينص على "تمارس لجان المراجعة المهام المرتبطة بتدعيم المراجعة الداخلية 

 بهدف الحد من ممارسات إدارة الأرباح".
 (One-Sample T-test)ار ( نتائج اختب16جدول رقم )

الوسط 
 الحسابي

الخطاء 
 المعياري 

t قيم  قيمة 
مستويات 

 المعنوية

نتيجة اختبار 
 الفرض

 رفض الفرض معنوي  0.000 31.795- 0.01022 1.6536

( أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات بلغ 16يتضح من النتائج المبينة بالجدول رقم )
الجدولية  t( وهي أقل من قيمة  31.795-المحسوبة بلغت ) t(، كما أن قيمة 1.6536)

( لذلك يتم رفض الفرض الفرعي الأول 0,05( وهو أقل من )0.000وبمستوى دلالة بلغ )
أي أن لجان المراجعة ببنوك مملكة البحرين لا تمارس المهام المرتبطة بتدعيم جودة 

 ح وتعزيز جودة التقارير المالية.المراجعة الداخلية بهدف الحد من ممارسات إدارة الأربا
 اختبار الفرض الفرعي الثاني:

والذي ينص على "تمارس لجان المراجعة المهام المرتبطة بتعزيز جودة المراجعة 
 الخارجية بهدف الحد من ممارسات إدارة الأرباح".

 (One-Sample T-test)نتائج اختبار ( 17) رقم جدول

الوسط 
 الحسابي

الخطاء 
 المعياري 

t قيم  قيمة 
مستويات 

 المعنوية

نتيجة اختبار 
 الفرض

 رفض الفرض معنوي  0.000 51.309- 0.02465 1.7353
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( أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات بلغ 17يتضح من النتائج المبينة بالجدول رقم )
الجدولية  t( وهي أقل من قيمة 51.309-المحسوبة بلغت ) t(، كما أن قيمة 1.7353)

( لذلك يتم رفض الفرض الفرعي 0,05( وهو أقل من )0.000وبمستوى دلالة بلغ )
الثاني أي أن لجان المراجعة ببنوك مملكة البحرين لا تمارس المهام المرتبطة بتعزيز جودة 

 المراجعة الخارجية بهدف الحد من ممارسات إدارة الأرباح وتعزيز جودة التقارير المالية.
 
 لفرض الفرعي الثالث:اختبار ا

والذي ينص على "تمارس لجان المراجعة المهام المرتبطة بتفعيل نظام الرقابة الداخلية 
 بهدف الحد من ممارسات إدارة الأرباح".

 (One-Sample T-test)نتائج اختبار ( 18) رقم جدول
الوسط 
 الحسابي

الخطاء 
 المعياري 

t قيم  قيمة 
مستويات 

 المعنوية

 نتيجة اختبار
 الفرض

 رفض الفرض معنوي  0.000 64.087- 0.01988 1.7261

( أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات بلغ 18يتضح من النتائج المبينة بالجدول رقم )
الجدولية  t( وهي أقل من قيمة 64.087-المحسوبة بلغت ) t(، كما أن قيمة 1.7261)

يتم رفض الفرض الفرعي ( لذلك 0,05( وهو أقل من )0.000وبمستوى دلالة بلغ )
الثالث أي أن لجان المراجعة ببنوك مملكة البحرين لا تمارس المهام المرتبطة بتفعيل نظام 

 الرقابة الداخلية بهدف الحد من ممارسات إدارة الأرباح وتعزيز جودة التقارير المالية.
 اختبار الفرض الفرعي الرابع:

ف المرتبطة بضبط التقارير المالية بهد تمارس لجان المراجعة المهاموالذي ينص على "
 ".الحد من ممارسات إدارة الأرباح
 (One-Sample T-test)نتائج اختبار ( 19) رقم جدول

الوسط 
 الحسابي

الخطاء 
 المعياري 

t قيم  قيمة 
مستويات 

 المعنوية

نتيجة اختبار 
 الفرض

 معنوي  0.000 51.532- 0.02162 1.8861
رفض 
 الفرض

( أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات بلغ 19النتائج المبينة بالجدول رقم )يتضح من 
الجدولية  t( وهي أقل من قيمة 51.532-المحسوبة بلغت ) t(، كما أن قيمة 1.8861)

( لذلك يتم رفض الفرض الفرعي الرابع 0,05( وهو أقل من )0.000وبمستوى دلالة بلغ )
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البحرين لا تمارس المهام المرتبطة بضبط التقارير أي أن لجان المراجعة ببنوك مملكة 
 المالية بهدف الحد من ممارسات إدارة الأرباح وتعزيز جودة التقارير المالية.

 ثانياً: اختبار الفرض الرئيسي الثاني:
توجد علاقة معنوية ذات دلالة احصائية بين خصائص لجان المراجعة والحد من ممارسات 

 بالبنوك التجارية بمملكة البحرين. الدارة لدارة الأرباح
 اختبار الفرض الفرعي الأول:

لتفعيل دورها في  المراجعة الاستقلالية اللازمة لجان لأعضاء والذي ينص على "يتوافر
 الأرباح ". لدارة الدارة ممارسات الحد من

 (One-Sample T-test)نتائج اختبار ( 20) رقم جدول
الوسط 
 الحسابي

الخطاء 
 المعياري 

t قيم  قيمة 
مستويات 

 المعنوية

نتيجة اختبار 
 الفرض

 قبول الفرض معنوي  0.000 9.369 0.08207 3.7689

( أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات بلغ 20يتضح من النتائج المبينة بالجدول رقم )
الجدولية  t( وهي أعلى من قيمة 9.369المحسوبة بلغت ) t(، كما أن قيمة 3.7689)

( لذلك يتم قبول الفرض الفرعي الأول 0,05( وهو أقل من )0.000وبمستوى دلالة بلغ )
 أي أن أعضاء لجان المراجعة ببنوك مملكة البحرين يتوافر لديهم الاستقلالية اللازمة

الأرباح وتعزيز جودة التقارير  لدارة الدارة ممارسات لتفعيل دور اللجنة في الحد من
 المالية.

 اختبار الفرض الفرعي الثاني:
 الخبرة والمعرفة اللازمة لتفعيل المراجعة لجان لأعضاء والذي ينص على "يتوافر

 ".الأرباح لدارة الدارة ممارسات من الحد في دورها
 (One-Sample T-test)نتائج اختبار ( 21) رقم جدول

الوسط 
 الحسابي

الخطاء 
 المعياري 

t قيم  قيمة 
مستويات 

 المعنوية

نتيجة اختبار 
 الفرض

 قبول الفرض معنوي  0.000 10.399 0.08337 3.8669

( أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات بلغ 21يتضح من النتائج المبينة بالجدول رقم )
الجدولية  t( وهي أعلى من قيمة 10.399المحسوبة بلغت ) t(، كما أن قيمة 3.8669)

( لذلك يتم قبول الفرض الفرعي الثاني 0,05أقل من )( وهو 0.000وبمستوى دلالة بلغ )
 أي أن أعضاء لجان المراجعة ببنوك مملكة البحرين يتوافر لديهم الخبرة والمعرفة اللازمة
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الأرباح وتعزيز جودة التقارير  لدارة الدارة ممارسات لتفعيل دور اللجنة في الحد من
 المالية.

 اختبار الفرض الفرعي الثالث:
 دورية تساعد على تفعيل دورها في الحد المراجعة اجتماعات لجان ينص على "تعقدوالذي 

 ".الأرباح لدارة الدارة ممارسات من
 (One-Sample T-test)نتائج اختبار ( 22) رقم جدول

الوسط 
 الحسابي

الخطاء 
 المعياري 

t قيم  قيمة 
مستويات 

 المعنوية

نتيجة اختبار 
 الفرض

 قبول الفرض معنوي  0.000 28.306 0.04338 4.2279

( أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات بلغ 22يتضح من النتائج المبينة بالجدول رقم )
الجدولية  t( وهي أعلى من قيمة 28.306المحسوبة بلغت ) t(، كما أن قيمة 4.2279)

الثالث ( لذلك يتم قبول الفرض الفرعي 0,05( وهو أقل من )0.000وبمستوى دلالة بلغ )
أي أن أعضاء لجان المراجعة ببنوك مملكة البحرين تتواتر اجتماعاتهم دورياً بما يساعد 

الأرباح وتعزيز جودة التقارير  لدارة الدارة ممارسات على تفعيل دور اللجنة في الحد من
 المالية.

 اختبار الفرض الفرعي الرابع:
 الدارة ممارسات من الحد في ورهاد لتفعيل ملائم المراجعة لجان والذي ينص على "حجم

 ".الأرباح لدارة
 (One-Sample T-test)نتائج اختبار ( 23) رقم جدول

الوسط 
 الحسابي

الخطاء 
 المعياري 

t قيم  قيمة 
مستويات 

 المعنوية

نتيجة اختبار 
 الفرض

 قبول الفرض معنوي  0.000 16.347 0.06981 4.1412

( أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات بلغ 23رقم )يتضح من النتائج المبينة بالجدول 
الجدولية  t( وهي أعلى من قيمة 16.347المحسوبة بلغت ) t(، كما أن قيمة 4.1412)

( لذلك يتم قبول الفرض الفرعي الرابع 0,05( وهو أقل من )0.000وبمستوى دلالة بلغ )
عيل دور اللجنة في أي أن عدد أعضاء لجان المراجعة ببنوك مملكة البحرين ملائم لتف

 الأرباح وتعزيز جودة التقارير المالية. لدارة الدارة ممارسات الحد من
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 ثالثاً: اختبار الفرض الرئيسي الثالث:
توجد علاقة معنوية ذات دلالة احصائية بين الصلاحيات الممنوحة للجان المراجعة والحد 

 البحرين. بمملكة التجارية من ممارسات الدارة لدارة الأرباح بالبنوك
 (One-Sample T-test)نتائج اختبار ( 24) رقم جدول

الوسط 
 الحسابي

الخطاء 
 المعياري 

t قيم  قيمة 
مستويات 

 المعنوية

نتيجة اختبار 
 الفرض

 رفض الفرض معنوي  0.000 34.389- 0.03706 1.7255

فقرات بلغ ( أن الوسط الحسابي لجميع 24يتضح من النتائج المبينة بالجدول رقم )
الجدولية  t( وهي أقل من قيمة  34.389-المحسوبة بلغت ) t(، كما أن قيمة 1.7255)

( لذلك يتم رفض الفرض الثالث أي أن 0,05( وهو أقل من )0.000وبمستوى دلالة بلغ )
لجان المراجعة بالبنوك بمملكة البحرين لا يتوافر لديها الصلاحيات اللازمة لتفعيل دورها 

 ممارسات إدارة الأرباح وتعزيز جودة التقارير المالية. في الحد من

 النتائج والتوصيات
 :النتائجأولًا: 

 في ضوء التحليلات النظرية والعملية للدراسة تم التوصل إلي النتائج التالية:
أكدت الدراسة النظرية أن ممارسة لجان المراجعة للمهام الموكلة إليها بفعالية  -1

ممارسة الدارة لدارة الأرباح وهو ما ينعكس إيجابياً علي يؤدى إلى الحد من 
جودة المعلومات الواردة بالتقارير المالية، ولقد أشارت نتائج الدراسة الميدانية 

 إلي:

لجان المراجعة بالبنوك التجارية بمملكة البحرين  وجود قصور في أداء -
الحد و تجاه تدعيم جودة عملية المراجعة الداخلية لمسئولياتها مهامها 

 من ممارسات إدارة الأرباح.

 بتعزيز المرتبطة المهام تمارس لا البحرين مملكة ببنوك المراجعة لجان -
 الأرباح إدارة ممارسات من والتي تهدف للحد الخارجية المراجعة جودة

 .المالية التقارير جودة وتعزيز

البنوك التجارية بمملكة البحرين بمهامها تجاه عدم قيام لجان المراجعة ب -
 ممارسات من للحد المخاطر وإدارة الداخلية الرقابة وفعالية نظام كفاءة تدعيم

 الارباح. إدارة
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عدم قيام لجان المراجعة بالبنوك التجارية بمملكة البحرين بمهامها تجاه ضبط  -
 الارباح. إدارة ممارسات من جودة إعداد التقارير المالية للحد

 تقليل ثم ومن الاستحقاقات جودة مع طردياً  مرتبط المراجعة لجنة أعضاء استقلال زيادة -2
المالية، ولقد  التقارير جودة تحسين إلى يؤدى ما وهو بالأرباح التلاعب في الدارة فرص

 البحرين مملكة ببنوك المراجعة لجان أعضاء أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن
 لدارة الدارة ممارسات من الحد في اللجنة دور لتفعيل اللازمة الاستقلالية لديهم يتوافر

 .المالية التقارير جودة وتعزيز الأرباح

 ممارسات من الحد في يساعد ملائمة ماليةومعرفة  بخبرة لجنة المراجعة أعضاء تمتع -3
، ولقد أشارت نتائج المالية بالتقارير الواردة المعلومات جودة تعزيز ثم ومن الأرباح إدارة

 لديهم يتوافر البحرين مملكة ببنوك المراجعة لجان أعضاء الدراسة الميدانية إلى أن
 .الأرباح لدارة الدارة ممارسات من الحد في اللجنة دور لتفعيل اللازمة والمعرفة الخبرة

 الأرباح جودة تدعيم في حاسماً  دوراً  يلعب العام خلال اللجنة اجتماعات عدد زيادة -4
الميدانية إلى أن عدد اجتماعات  الدراسة نتائج أشارت المالية، ولقد التقارير وجودة

 من الحد في اللجنة دور تفعيل على يساعد البحرين مملكة ببنوك المراجعة لجان
 .المالية التقارير جودة وتعزيز الأرباح لدارة الدارة ممارسات

لديها القدرة على مقاومة ضغوط الدارة التى تهدف أن لجان المراجعة الأكبر حجماً،  -5
 للتلاعب بنتائج التقارير المالية.

 دورها لتفعيل اللازمة الصلاحيات لديها يتوافر لا البحرين بمملكة بالبنوك المراجعة لجان -6
 .المالية التقارير جودة وتعزيز الأرباح إدارة ممارسات من الحد في

 التوصيات:ثانياً: 
 النتائج السابقة يوصي الباحث بمايلي:في ضوء 

نظام التدريب  ضمنتضرورة السعي نحو الاهتمام بضوابط تشكيل لجان المراجعة، وأن ي -1
بالبنوك برامج خاصة لتدعيم وتنمية الفدرات الفنية والمالية والسلوكية لأعضاء لجان 

 المراجعة.

المراجعة كي تتمكن من ضرورة وجود دليل مكتوب يحدد الصلاحيات الممنوحة للجنة  -2
   مباشرة مهامها بفعالية.

المراجع الداخلي  ضرورة وجود تنسيق وتعاون مستمر بين لجان المراجعة وكلًا من -3
 الخارجي.  و 
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 ملحق الباحث
 قائمة الاستقصاء

 الأستاذ الفاضل / 
 تحية طيبة وبعد،،،،،،،،       

/ دور لجان المراجعة في الحد من السلوك  بعنواندراسة بإعداد  يوسف صلاح عبد اللهيقوم الباحث / 
 البنوك قطاع على ميدانية دراسة –الانتهازى للإدارة في إدارة الأرباح بهدف تحسين جودة التقارير المالية 

 .البحرين بمملكة
ربط البحوث العلمية بالواقع العملي بالمجتمع، يقوم بإجراء إستقصاء يتضمن الباحث من ن يمكولت

ولا شك أن تعبئة الستمارة من ، موضوع الدراسةمجموعة من الأسئلة بغرض إستطلاع رأي سيادتكم بشأن 
قبل سيادتكم، سوف يساعد الباحث في تحقيق أهداف الدراسة وبالتالي الوصول إلي نتائج تتصف 

ويؤكد الباحث لسيادتكم بأن جميع البيانات الـواردة بهـذه الـقائـمة سـوف تـكون موضع السرية ، بالموضوعية
 فقط دون أي إشارة إلي الجهة التي تنتمون إليها. الدراسة هالتامة، ولن تستخدم إلا لأغراض هذ

 ويتقدم الباحث بخالص الشكر والتقدير لحسن تعاونكم.
 أولًا : أخر مؤهل حصلت عليه:

 دكتوراه.................................... -
 ماجستير................................... -
  دبلوم دراسات عليا.......................... -

 بكالوريوس................................. -

 .......إلخ (CPA,CIA,CMAثانياً : هل حصلت على شهادات مهنية مثل )

 .........................................نعم  -
 لا............................................ -

 ثالثاً : المركز الوظيفي :

 مراجع داخلي .................................................. -
 عضو مجلس إدارة .............................................. -
  مراجعة..............................................عضو لجنة  -

  عضو مجلس إدارة ولجنة مراجعة ............................. -

 مراجع خارجي .................................................. -
 

 رابعاً : عدد سنوات الخبرة :

 سنوات............................................... 5أقل من  -
 ..........................سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من   -
 سنة.......................... 20سنوات إلى أقل من   10من   -
 .............................................سنة فأكثر 20من   -

  

 الباحث

 الله عبد صلاح يوسف
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( على الجابة المناسبة من وجهة نظر سيادتكم للأسئلة: √برجاء التكرم بوضع علامة )   

 
موافق 

 موافق تماما
بدون رأى 

 محدد
غير 
 موافق

غير 
موافق 

 تماما
تقوم لجنة المراجعة بمراجعة خطة ونطاق فحص المراجعة  .1

      الداخلية.

وفعالية   تقوم لجنة المراجعة بتقييم دورى لكفاءة .2
 أعضاءالمراجعة الداخلية.

     

تساهم لجنة المراجعة في تحديد مسئوليات وصلاحيات   .3
      المراجع الداخلي. 

تتحقق لجنة المراجعة من مدى توافق عملية المراجعة   .4
 الداخلية مع معايير الأداء المهني.

     

تتحقق لجنة المراجعة من مدى التزام المراجع الداخلي  .5
      باللوائح والأنظمة المتبعة بالبنك.

تعمل لجان المراجعة على متابعة ملاحظات المراجع الداخلي   .6
 قد تؤثر على البيانات المالية وإبداء الرأي فيها.

     

تتابع اللجنة التطورات باللوائح والنظم المتعلقة بهام المراجع  .7
      الداخلي في البنوك. 

تقوم اللجنة بفحص وتقييم الاستراتيجية المتبعة لأداء   .8
      المراجعة الداخلية في البنك.

تشترط لوائح البنك تصديق لجنة المراجعة الخطة السنوية  .9
      للمراجعة الداخلية. 

يتم مناقشة وفحص نتائج المراجعة الداخلية مع لجنة   .10
المراجعة، خاصة فيما يتعلق بفحص وتقييم نظام الرقابة 

 الداخلية.
     

تناقش اللجنة مع المراجع الداخلي أى تغيرات في السياسات  .11
      والطرق المحاسبية وأثر ذلك على القوائم المالية.

تقدم لجنة المراجعة تأكيداً معقولًا لمجلس الدارة حول   .12
 فعالية المراجعة الداخلية.

     

توفر لجنة المراجعة قنوات اتصال مباشرة بين المراجع   .13
الداخلي والخارجي ومجلس إدارة البنك، لضمان الوفاء بالتزامات 

 ومسئوليات كل طرف.
     

تتحقق اللجنة من أن المراجع الداخلي قد أفصح عن كافة   .14
 الحقائق التى اكتشافها أثناء أداؤه لعملية المراجعة.

     

تناقش اللجنة مع المراجع الداخلي مستوى الغش والأخطاء   .15
      المكتشفة والاجراءات التصحيحية اللازمة للحد منها.

     تعمل لجنة المراجعة على توفير برامج لتدريب وتطوير   .16
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 قدرات أعضاء المراجعة الداخلية.
      تضمن اللجنة توفر الموارد اللازمة لقسم المراجعة الداخلية. .17
تتحقق لجنة المراجعة من استجابة إدارة البنك لملاحظات  .18

      وتوصيات المراجع الداخلي. 

لجنة المراجعة هي المسئولة عن تعيين وعزل وتحديد   .19
      أتعاب المراجع الخارجي.

يصدر خطاب التكليف الخاص بالمراجع الخارجي من قبل   .20
 لجنة المراجعة.

     

تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع المراجع الخارجي دون  .21
 حضور إدارة البنك. 

     

خطة عملة والتقارير تناقش اللجنة المراجع الخارجي في  .22
 والملاحظات الصادرة عنه.

     

تتحقق لجنة المراجعة من أن إدارة البنك توفر كافة   .23
 التسهيلات اللازمة لأداء عملية المراجعة الخارجية بفاعلية.

     

تتحقق اللجنة من أن المراجع الخارجي يؤدى مهامه دون  .24
 أية قيود أو ضغوط من إدارة البنك.

     

تجتمع اللجنة مع المراجع الخارجي وإدارة البنك، لحل أي   .25
 خلافات قد تؤثر على تقرير المراجع.

     

تتحقق لجنة المراجعة من استجابة إدارة البنك لملاحظات  .26
      وتوصيات المراجع الخارجي.

تقوم لجنة المراجعة بفحص الأنشطة والجراءات الرقابية  .27
ومدى توافق الممارسات الفعلية بالبنك والتحقق من كفايتها 

 معها.
     

تصدر اللجنة توصيات تساهم في معالجة أوجة قصور   .28
      نظام الرقابة الداخلية ورفع كفاءته.

تقوم اللجنة بتقييم مدى توافر المتطلبات القانونية والرقابية  .29
 بنظام الرقابة الداخلية.

     

تقوم لجنة المراجعة برصد الأداء وضبطه للتحقق من   .30
      فعالية نظام الرقابة الداخلية.

تقدم اللجنة تأكيدات وتقارير دورية لمجلس الدارة عن  .31
 كفاءة نظام الرقابة الداخلية.

     

تتحقق اللجنة من توافر اجراءات الضبط الداخلي عناصر  .32
      الرقابة الفعلية على الأصول المادية. 

تقوم اللجنة بمراجعة التفويض الممنوح لموظفي البنك في  .33
      الوصول إلى ملفات الحاسب وبرامجة 

تقوم اللجنة بالتحقق من دقة الجرد ومقانة بياناته مع ما  .34
 ورد بسجلات الرقابة.

     

     تقدم اللجنة تأكيدات معقولة لمجلس الدارة حول ملائمة  .35
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 عناصر الرقابة الفعلية.
      تتحقق اللجنة من عدم وجود مهام متضاربة بالبنك.  .36
تقوم لجنة المراجعة بمراجعة الفصل بين المسؤولية   .37

      التنفيذية ومسئولية حفظ السجلات.

تقوم اللجنة بمراجعة الصلاحيات الممنوحة لمدير إدارة  .38
      المخاطر

المخاطر تقوم اللجنة بتقييم كفاية الجراءات الرقابية على  .39
      المحتملة، خاصة التى قد تؤثر على التقارير المالية.

تشترك للجنة المراجعة في مناقشة تحديد وتقييم المخاطر   .40
 المحتملة وإجراءات الحد منها. 

     

تقوم لجنة المراجعة بالاشراف على استراتيجيات إدارة  .41
      المخاطر المتبعة. 

تقوم لجنة المراجعة بمراجعة السياسات المحاسبية المتبعة  .42
 بالبنك بشكل دورى وأثرها على المركز المالي. 

     

تقوم لجنة المراجعة بمراجعة تقديرات الدارة وأثرها على   .43
      المركز المالي.

تقوم لجنة المراجعة بمراجعة القضايا المحاسبية ذات الأثر  .44
 المالية.الجوهرى على البيانات 

     

تشارك لجنة المراجعة مجلس إدارة البنك في اختيار   .45
      السياسات المحاسبية الملائمة لعداد التقارير المالية.

تتحقق لجنة المراجعة من أن السياسات المحاسبية   .46
      المطبقة بالبنك منسجمة مع معايير المحاسبة الدولية.

تتحقق لجنة المراجعة من مدى ملائمة التقارير المالية   .47
      لمستخدميها.

تقوم لجنة المراجعة بمناقشة الدارة في حال التغيير في  .48
      السياسات المحاسبية المطبقة.

تقوم اللجنة بفحص ودراسة الأثر الناتج عن تغيير   .49
 السياسات المحاسبية على التقارير المالية.

     

لجنة المراجعة بالتحقق من تطبيق نفس الجراءات تقوم  .50
      المحاسبية على الأحداث المماثلة من سنة لأخرى.

تتحقق اللجنة من مدى كفاية الاحتياطيات وعدم   .51
 تضخيمها.

     

      تتحقق اللجنة عدم تضخيم الاستحقاقات الاختيارية.  .52
تقدم لجنة المراجعة تأكيدات معقولة لمجلس الدارة عن   .53

      مدى فعالية الاشراف والرقابة على القوائم المالية.

تقوم لجنة المراجعة بمناقشة مدى ملائمة السياسات  .54
والمعالجات المحاسبية المطبقة مع المراجع الخارجي 

 ومقترحاته بشأنها. 
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بالبنك ليسوا من حملة جميع أعضاء لجنة المراجعة  .55
الأسهم، ممن لديهم القدرة على التأثير على إدارة البنك 

 بشكل مباشر.
     

جميع أعضاء لجنة المراجعة ليسوا موظفين بالبنك حالياً  .56
أو خلال السنوات الثلاثة الماضية، بوظيفة لها صلاحيات 

 تنفيذية.
     

 جميع أعضاء لجنة المراجعة بالبنك ليس لهم علاقة .57
عائلية مباشرة مع أحد الموظفين ذوى الصلاحيات 

 التنفيذية حالياً أو خلال السنوات الثلاثة الماضية.
     

جميع أعضاء لجنة المراجعة بالبنك ليسوا من  .58
 المستشارين الفنيين بالبنك.

     

جميع أعضاء لجنة المراجعة بالبنك ليسوا من المتعاقدين  .59
      أو المتعهدين الأساسيين.

جميع أعضاء لجنة المراجعة بالبنك ليس لهم علاقات  .60
تجارية مع البنك، قد تؤثر على قدرتهم في اتخاذ القرارات 

 باستقلالية.
     

جميع أعضاء لجنة المراجعة بالبنك من الأعضاء غير  .61
التنفيذيين، ذوى القدرة على ممارسة التقدير والحكم 

 المستقل عن الدارة.
     

أعضاء لجنة المراجعة بالبنك خبرات متنوعة يتوافر لدى  .62
ذات صلة بالعمل المحاسبي بشكل عام والمصرفي بشكل 

 خاص.
     

تتضمن لجنة المراجعة بالبنك عضو واحد على الأقل  .63
 حاصل على مؤهل تجاري عالي.

     

جميع أعضاء لجنة المراجعة بالنبك لا تقل مؤهلاتهم   .64
      العلمية عن درجة البكالوريوس.

مجموع خبرات أعضاء اللجنة بالبنك، توفر لهم المعرفة   .65
 الملائمة والكافية بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

     

مجموع خبرات أعضاء اللجنة بالبنك، توفر لهم المعرفة  .66
الملائمة والكافية بإجراءات المراجعة التى يقوم بها 

 المراجع الخارجي.
     

مجموع خبرات أعضاء اللجنة بالبنك، توفر لهم المعرفة   .67
      الملائمة والكافية بعملية إعداد التقارير المالية.

مجموع خبرات أعضاء اللجنة بالبنك، توفر لهم القدرة على  .68
الحكم الشخصي بموضوعية لحل العديد من المشاكل 

 المحاسبية.
     

تجتمع لجنة المراجعة بالبنك ثلاث اجتماعات على الأقل   .69
      خلال السنة المالية.
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تحدد لجنة المراجعة عدد اجتماعاتها الدورية على أساس  .70
      حجم مسئولياتها وطبيعة الظروف التى يمر بها البنك.

يتوافر لدى لجنة المراجعة بالبنك جدول محدد مسبقاً   .71
 لعدد الاجتماعات ومواعيدها.

     

تقوم اللجنة بعقد اجتماعات استثنائية لمناقشة قضايا  .72
      طارئة. 

      لجنة المراجعة بالبنك لاتقل عن ثلاثة أعضاء.  .73
يتم تقييم حجم لجنة المراجعة بالبنك بشكل دورى،   .74

للتحقق من كفاية عدد الأعضاء ومدى الحاجة للزيادة أو 
 التخفيض.

     

في حالة الحاجة  إلى إجراء تغيير في أعضاء اللجنة   .75
بالبنك، يتم مراعاة المحافظة على مستوى الخبرة 

 الاجمالية للجنة وتنوعها.
     

يلتزم بالبنك بتحديد عدد ملائم لأعضاء لجنة المراجعة،   .76
      يدعم فعاليتها في أداء مهامها.

يتم زيادة عدد أعضاء لجنة المراجعة بالبنك في حالة   .77
 كبر حجم عمليات البنك.

     

جميع أعضاء لجنة المراجعة بالبنك لديهم الصلاحيات   .78
      الكافية لأداء عملهم بفاعلية.

جميع أعضاء لجنة المراجعة بالبنك لديهم إدراك كافي   .79
      لحدود صلاحياتهم ومسئولياتهم.

يتوافر بالبنك دليل تفصيلي مكتوب لحقوق وواجبات   .80
      أعضاء لجنة المراجعة.

يحدد البنك بشكل واضح طبيعة وحدود العلاقة بين لجنة  .81
      المراجعة والدارة.

استدعاء عضو من مجلس الدارة تستطيع لجنة المراجعة  .82
 لحضور اجتماعاتها ومناقشته في أي قضايا جوهرية.

     

للجنة المراجعة حق الحصول على أي معلومات من   .83
      الدارات التنفيذية بالبنك.

للجنة المراجعة الحق في الاستعانة باستشاريين   .84
 متخصصين، لمساعدتها في أداء مهامها.
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